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نشرة فصلية تصدرها مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
* الاسهام في النشرة باب مفتوح لجميع العلماء والمحققين والباحثين والمعنيين

بشؤون تراث أهل البيت عليهم السلام.
* الآراء المنشورة لا تعبر عن رأي النشرة بالضرورة.

* ترتيب المواضيع يخضع لأمور فنية، وليس لأي أمر آخر.
* النشرة غير ملزمة بنشر كل ما يصل إليها، أو بإعادتها إلى أصحابها.

المرسلات: تعنون باسم: هيئة التحرير.
دورشهر - خيابان شهيد فاطمي - كوچه ٩ - پلاك ٥

هاتف: ٥ - ٧٣٠٠٠١ - فاكس: ٧٣٠٠٢٠.
البريد الألكتروني: ص. ب. ٩٩٦ / ٣٧١٨٥ - قم - الجمهورية الإسلامية في إيران.

تراثنا.
العددان: الثالث والرابع [٥٥ و ٥٦] السنة الرابعة عشرة / رجب - ذو الحجة ١٤١٩

ه.
الإعداد والنشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث.

الكمية: ٢٠٠٠ نسخة.
الفلم والألواح الحساسة (الزنكغراف): واصف - قم.

المطبعة: ستاره - قم.
قيمة الاشتراك السنوي في نشرة تراثنا ٤٠٠ تومان في إيران و ٢٥ دولارا أمريكيا

في بقية أنحاء العالم.

(١)



بسم الله الرحمن الرحيم

(٥)



تشييد المراجعات
وتفنيد المكابرات

(١٢)
السيد علي الحسيني الميلاني

بسم الله الرحمن الرحيم
قوله تعالى: * (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك...) * (١).

قال السيد:
" ألم يؤمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغها؟! ألم يضيق

عليه في ذلك بما يشبه التهديد من الله عز وجل حيث يقول: * (يا أيها
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله

يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين) * ".
ثم قال في الهامش:

" أخرجه غير واحد من أصحاب السنن، كالإمام الواحدي في سورة
--------------------

(١) سورة المائدة ٥: ٦٧.

(٧)



المائدة من كتابه أسباب النزول عن أبي سعيد الخدري، قال: نزلت هذه
الآية يوم غدير خم في علي بن أبي طالب.
وأخرجه الإمام الثعلبي في تفسيره بسندين.

ورواه الحمويني الشافعي في فرائده بطرق عن أبي هريرة مرفوعا.
ونقله أبو نعيم في كتابه نزول القرآن بسندين، أحدهما عن

أبي رافع، والآخر عن الأعمش عن عطية، مرفوعين.
وفي غاية المرام تسعة أحاديث من طريق أهل السنة، وثمانية

صحاح من طريق الشيعة بهذا المعنى، فراجع منه باب ٣٧ وباب ٣٨ ".
فقيل:

" الخبر الذي ساقه الواحدي هو: أخبرنا أبو سعيد محمد بن علي
الصفار، قال: أخبرنا الحسن بن أحمد المخلدي، قال: أخبرنا محمد بن

حمدون، قال: حدثنا محمد إبراهيم الخلوتي (١)، قال: حدثنا الحسن بن
حماد سجادة، قال: حدثنا علي بن عابس، عن الأعمش وأبي حجاب (٢)،

عن عطية، عن أبي سعيد الخدري، قال: نزلت هذه الآية: * (يا أيها
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) * يوم غدير خم في علي بن

أبي طالب رضي الله عنه. أسباب النزول: ١٣٥.
وعطية هو العوفي، قال عنه الإمام أحمد: ضعيف الحديث، ثم قال:

بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي ويسأله عن التفسير، وكان يكنيه
--------------------

(١) كذا، والصحيح: الحلواني.
(٢) كذا، والصحيح: جحاف.

(٨)



بأبي سعيد فيقول: قال أبو سعيد.
وقال أبو حاتم: ضعيف.

وقال ابن عدي: وكان يعد من شيعة الكوفة.
وقال ابن حبان - بعد أن ذكر قصته مع الكلبي -: لا يحل كتب حديثه

إلا على سبيل التعجب.
وقال أبو داود: ليس بالذي يعتمد عليه.

وقال الساجي: كان يقدم عليا على الكل.
وقال ابن حجر في التقريب: صدوق، يخطئ كثيرا، كان شيعيا

مدلسا.
وأما علي بن عابس الأسدي، فقال عنه ابن معين: كأنه ضعيف، وفي

رواية عنه: ليس بشئ.
وقال ابن حبان: فحش خطؤه فاستحق الترك.

وقال ابن عدي: له أحاديث حسان، ويروي عن أبان بن تغلب
وغيره أحاديث غرائب.

ومن هذا يتبين أن احتفال المؤلف بهذا الحديث لن يغنيه شيئا. وقد
عرفت سابقا أن الواحدي وشيخه الثعلبي قد ملآ كتابيهما بالأحاديث

الضعيفة والموضوعة فلا يعتد بهما.
وفي عده الواحدي من أصحاب السنن مجازفة، وهو وشيخه ليسا

من أئمة الحديث ولا من علمه في شئ. والله المستعان ".
وأقول:

إعلم أن السيد - رحمه الله - قد استدل بهذه الآية المباركة مرة أخرى،

(٩)



وذلك في المراجعة رقم ٥٦، ونص هناك على أن: " أخبارنا في ذلك
متواترة عن أئمة العترة الطاهرة ".

أما من أهل السنة فاكتفى في الموضعين بالنقل عن الإمام أبي إسحاق
الثعلبي، المتوفى سنة ٤٢٧ أو ٤٣٧، والإمام أبي الحسن الواحدي، المتوفى

سنة ٤٦٨، والحافظ أبي نعيم الأصفهاني، المتوفى سنة ٤٣٠، والإمام
الحمويني الشافعي، المتوفى سنة ٧٢٢. وقد نص في المراجعة ٥٦ على

صحة بعض أسانيد هذه الروايات..
فأقول - تعقيبا لكلامه وتتميما لمرامه -:

أولا: إنه قد اكتفى بالنقل عن هؤلاء الأئمة لغرض الاختصار، وإلا
فرواة نزول الآية المباركة يوم غدير خم من أعلام أئمة أهل السنة كثيرون،

ومنهم:
١ - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، المتوفى سنة ٣١٠.

٢ - ابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي،
المتوفى سنة ٣٢٧.

٣ - أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي، المتوفى سنة ٣٣٠.
٤ - أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الفارسي الشيرازي، المتوفى سنة

٤٠٧ أو ٤١١.
٥ - أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصفهاني، المتوفى سنة

.٤١٠
٦ - أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، المتوفى سنة ٤٣٠.

٧ - أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي، المتوفى سنة ٤٦٨.

(١٠)



٨ - أبو سعيد مسعود بن ناصر السجستاني، المتوفى سنة ٤٧٧.
٩ - أبو القاسم عبد الله بن عبيد الله الحاكم الحسكاني.

١٠ - أبو بكر محمد بن مؤمن الشيرازي، صاحب كتاب ما نزل في
علي وأهل البيت.

١١ - أبو الفتح محمد بن علي بن إبراهيم النطنزي، المتوفى حدود
سنة ٥٥٠.

١٢ - أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكر الدمشقي، المتوفى سنة
.٥٧١

١٣ - أبو سالم محمد بن طلحة النصيبي الشافعي، المتوفى سنة ٦٥٢.
١٤ - فخر الدين محمد بن عمر الرازي، المتوفى سنة ٦٥٣.

١٥ - عز الدين عبد الرزاق بن رزق الله الرسعني الموصلي، المتوفى
سنة ٦٦١.

١٦ - نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري، صاحب التفسير.
١٧ - السيد علي بن شهاب الدين الهمداني، المتوفى سنة ٧٨٦.

١٨ - نور الدين علي بن محمد ابن الصباغ المالكي، المتوفى سنة
.٨٥٥

١٩ - بدر الدين محمود بن أحمد العيني، المتوفى سنة ٨٥٥.
٢٠ - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة

.٩١١
٢١ - القاضي محمد بن علي الشوكاني، المتوفى سنة ١٢٥٠.

٢٢ - السيد شهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي، المتوفى سنة
.١٢٧٠

(١١)



٢٣ - الشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي، المتوفى سنة
.١٢٩٣

وقد أوردنا نصوص روايات جمع منهم في قسم حديث الغدير من
كتابنا الكبير (١).

وثانيا: الروايات المعتبرة سندا في نزول الآية المباركة يوم غدير خم
كثيرة كذلك، ومنها:
١ - رواية الحبري:

قال: " حدثنا حسن بن حسين، قال: حدثنا حبان، عن الكلبي، عن
أبي صالح، عن ابن عباس، في قوله: * (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك
من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله

لا يهدي القوم الكافرين) *:
نزلت في علي عليه السلام.

أمر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أن يبلغ فيه، فأخذ
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم بيد علي عليه السلام فقال: من كنت

مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من ولاه، وعاد من عاداه " (٢).
أقول:

وهذا سند معتبر، وقد بينا ذلك في بحوثنا الماضية فلا نعيد.
--------------------

(١) نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار ٨ / ١٩٥ - ٢٥٣.
(٢) تفسير الحبري: ٢٦٢.

(١٢)



٢ - رواية أبي نعيم:
قال: " حدثنا أبو بكر ابن خلاد، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن

أبي شيبة، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، قال: حدثنا علي بن
عابس، عن أبي الجحاف والأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري،

قال: نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في علي بن
أبي طالب عليه السلام: * (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من

ربك) * " (١).
* أما " أبو بكر ابن خلاد " فهو: أبو بكر أحمد بن يوسف البغدادي،
المتوفى سنة ٣٥٩، ترجم له الخطيب في تاريخه، والذهبي في سيره،

وغيرهما:
قال الخطيب: " كان لا يعرف شيئا من العلم، غير أن سماعه

صحيح ".
وقال أبو نعيم: " كان ثقة ".

وكذا وثقة أبو الفتح ابن أبي الفوارس (٢).
ووصفه الذهبي ب: " الشيخ الصدوق، المحدث، مسند العراق " (٣).

* وأما " محمد بن عثمان بن أبي شيبة "، المتوفى سنة ٢٩٧، فقد
--------------------

(١) خصائص الوحي المبين - للشيخ يحيى بن الحسن الحلي، المعروف بابن
البطريق، المتوفى سنة ٦٠٠ -: ٥٣، عن كتاب ما نزل من القرآن في علي، للحافظ

أبي نعيم الأصفهاني.
(٢) تاريخ بغداد ٥ / ٢٢٠ - ٢٢١.

(٣) سير أعلام النبلاء ١٦ / ٦٩.

(١٣)



ترجم له الذهبي، ووصفه ب: " الإمام الحافظ المسند " ثم قال:
" وجمع وصنف، وله تاريخ كبير، ولم يرزق حظا، بل نالوا منه، وكان من

أوعية العلم ".
وقال: " قال صالح جزرة: ثقة ".

وقال ابن عدي: " لم أر له حديثا منكرا فأذكره ".
ثم نقل تكلم بعض معاصريه فيه، وهم عبد الله بن أحمد، المتوفى

سنة ٢٩٠، وابن خراش، المتوفى سنة ٢٨٣، ومطين، المتوفى سنة ٢٩٧،
والظاهر وجود اختلافات بينهم وبينه، مما أدى إلى أن يذكروه بسوء،

لا سيما ما كان بينه وبين أبي جعفر مطين، إذ كان كل منهما يذكر الآخر
بسوء وينال منه (١).

ومن هنا فقد نص غير واحد من الحفاظ - كالذهبي - على أن كلام
الأقران بعضهم في بعض غير مسموع.

* وأما " إبراهيم بن محمد بن ميمون "، فقد ذكره ابن حبان في
الثقات قائلا: " إبراهيم بن محمد بن ميمون الكندي الكوفي، يروي عن

سعيد بن حكيم العبسي وداود بن الزبرقان. روى عنه أحمد بن يحيى
الصوفي " (٢).

ولم أجد له ذكرا في كتب الضعفاء...
وقد ينقم عليه روايته لفضائل أمير المؤمنين عليه السلام، وكم له من

نظير! فقد ذكر الذهبي بترجمة أحمد بن الأزهر: " وهو ثقة بلا تردد، غاية
--------------------

(١) تاريخ بغداد ٣ / ٤٣.
(٢) الثقات ٨ / ٧٤.

(١٤)



ما نقموا عليه ذاك الحديث في فضل علي رضي الله عنه " (١).
يعني: ما رواه عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، قال:
نظر رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم إلى علي بن أبي طالب،
فقال: أنت سيد في الدنيا، سيد في الآخرة، حبيبك حبيبي، وحبيبي
حبيب الله، وعدوك عدوي، وعدوي عدو الله، فالويل لمن أبغضك

بعدي ".
قال الحاكم: " حدث به ابن الأزهر ببغداد في حياة أحمد وابن

المديني وابن معين، فأنكره من أنكره، حتى تبين للجماعة أن ابن الأزهر
برئ الساحة منه، فإن محله محل الصادقين " (٢).

ولهذا الحديث قصة، فإنه لأجله ذكر أحمد بن الأزهر في ميزان
الاعتدال في نقد الرجال (٣) بل ذكر فيه عبد الرزاق بن همام أيضا (٤).

لكن أحمد بن الأزهر " ثقة بلا تردد " و " محله محل الصادقين "،
وعبد الرزاق بن همام من رجال الصحاح الستة وشيخ البخاري (٥)... ومع

ذلك فالحديث كذب!!
" لما حدث أبو الأزهر بحديثه عن عبد الرزاق في الفضائل، أخبر

يحيى بن معين بذلك، فبينما هو عند يحيى في جماعة أهل الحديث إذ قال
--------------------
(١) سير أعلام النبلاء ١٢ / ٣٦٤.
(٢) سير أعلام النبلاء ١٢ / ٣٦٦.

(٣) ميزان الاعتدال ١ / ٨٢.
(٤) ميزان الاعتدال ٢ / ٦٠٩.

(٥) تقريب التهذيب ١ / ٥٠٥.

(١٥)



يحيى: من هذا الكذاب النيسابوري الذي حدث بهذا عن عبد
الرزاق؟! فقام أبو الأزهر فقال: هو ذا أنا. فتبسم يحيى بن معين، وقال:

أما إنك لست بكذاب، وتعجب من سلامته وقال: الذنب لغيرك فيه! " (١).
فرواة الحديث كلهم أئمة ثقات.

ومع ذلك فهو كذب!!
وقال الذهبي: في النفس من آخره شئ (٢)!! يعني جملة: " فالويل

لمن أبغضك بعدي "!!
ولا يخفى السبب في ذلك!!

فما الحيلة في رده، مع صحة سنده؟!
قالوا: إن معمرا كان له ابن أخ رافضي، وكان معمر مكنه من كتبه

فأدخل عليه هذا الحديث، وكان معمر رجلا مهيبا لا يقدر عليه أحد في
السؤال والمراجعة، فسمعه عبد الرزاق في كتاب ابن أخي معمر، وحدث

به أبا الأزهر وخصه به دون أصحابه (٣)!!
قال الذهبي بعد نقله:

" قلت: ولتشيع عبد الرزاق سر بالحديث وكتبه، وما راجع معمرا
فيه، ولكنه ما جسر أن يحدث به لمثل أحمد وابن معين وعلي، بل ولا

خرجه في تصانيفه، وحدث به وهو خائف يترقب " (٤).
--------------------
(١) سير أعلام النبلاء ١٢ / ٣٦٦.

(٢) ميزان الاعتدال ٢ / ٦١٣.
(٣) تاريخ بغداد ٤ / ٤٢.

(٤) سير أعلام النبلاء ١٢ / ٣٦٧.

(١٦)



هذا موجز هذه القصة... والشاهد من حكايتها أنهم كثيرا ما ينقمون
على الرجل - مع اعترافهم بثقته - روايته حديثا في فضل أمير المؤمنين عليه

السلام أو الطعن في أعدائه ومبغضيه، ويضطربون أشد الاضطراب، فإن
أمكنهم التكلم في وثاقته فهو، وإلا عمدوا إلى تحريف لفظ الحديث، أو

بتره، وإلا وضعوا شيئا في مقابلته، وإلا نسبوا وضعه إلى مثل " ابن أخ
معمر " و " كان رافضيا " و " كان معمر يمكنه من كتبه " بأنه دس الحديث في

الكتاب، ولم يشعر بذلك لا معمر، ولا عبد الرزاق، ولا غيرهما!!
ولكن من هو هذا الشخص؟! وما الدليل على كونه رافضيا؟! وكيف

كان يمكنه معمر من كتبه وأن يكتب له؟ مع علمه بكونه رافضيا أو كان
جاهلا بذلك؟!

وعلى الجملة، فإن " إبراهيم بن محمد بن ميمون " ثقة، بتوثيق ابن
حبان من دون معارض، غير أنه من رواة فضائل أمير المؤمنين عليه

السلام.
* وكذلك شيخه " علي بن عابس " فإنه من رجال صحيح

الترمذي (١)، لكنهم تكلموا فيه لا لشئ، وإنما لروايته هذا الحديث وأمثاله
من الفضائل والمناقب، ومما يشهد بذلك قول ابن عدي: " له أحاديث
حسان، ويروي عن أبان بن تغلب وعن غيره أحاديث غرائب، وهو مع

ضعفه يكتب حديثه " (٢).
وإذا عرفنا أن " أبان بن تغلب " من أعلام الإمامية الاثني عشرية

--------------------
(١) تقريب التهذيب ٢ / ٣٩.

(٢) الكامل في الضعفاء ٥ / ١٩٠ ذيل رقم ١٣٤٧.

(١٧)



الثقات (١) عرفنا لماذا تكون رواياته " أحاديث غرائب "! وعرفنا
أنهم لا يضعفون " علي بن عابس " إلا لروايته تلك الأحاديث، وأما في

غيرها فهو ثقة في نفسه ولذا " يكتب حديثه "!
أي: عدا الفضائل وهي " أحاديث غرائب " كما وصفها، ولو كان

الرجل كذابا لما جاز قوله: " يكتب حديثه " أصلا!!
* وكذلك شيخه " أبو الجحاف " داود بن أبي عوف، فهو من رجال
أبي داود والنسائي وابن ماجة، ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين،

وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس (٢) ومع ذلك،
فالرجل ممن لا يحتج به عند ابن عدي! وهو يعترف بعدم تكلم أحد فيه!

ولماذا؟!..
استمع إليه ليذكر لك السبب، فقد قال: " ولأبي الجحاف أحاديث

غير ما ذكرته، وهو من غالية التشيع، وعامة حديثه في أهل البيت، ولم أر
لمن تكلم في الرجال فيه كلاما، وهو عندي ليس بالقوي، ولا ممن يحتج

به في الحديث " (٣).
* وأما " الأعمش " فهو من رجال الصحاح الستة (٤).

--------------------
(١) هو من رجال مسلم والأربعة، وثقوه وقالوا: هو من أهل الصدق في الروايات وإن

كان مذهبه مذهب الشيعة، وفي الميزان: شيعي جلد لكنه صدوق، فلنا صدقه
وعليه بدعته. وهو عند الجوزجاني الناصبي: مذموم المذهب، مجاهر زائغ!

وانظر: الكامل في الضعفاء ١ / ٣٨٩ - ٣٩٠ رقم ٢٠٧، أحوال الرجال: ٦٧ رقم
.٧٤

(٢) ميزان الاعتدال ٢ / ١٨.
(٣) الكامل في الضعفاء ٣ / ٨٢ - ٨٣ ذيل رقم ٦٢٥.

(٤) تقريب التهذيب ١ / ٣٣١.

(١٨)



وتلخص:
إن حديث أبي نعيم معتبر، ولا مجال للتكلم في أحد من رجال

إسناده، ولو كان بعضهم من الشيعة فهو ثقة، وقد تقرر أن التشيع، بل
الرفض عندهم غير مضر بالوثاقة، وهذا ما كررنا نقله عن الحافظ ابن حجر

العسقلاني وغيره.
* وأما " عطية ".. فسيأتي.

٣ - رواية ابن عساكر:
قال: " أخبرنا أبو بكر وجيه بن طاهر، أنبأنا أبو حامد الأزهري، أنبأنا

أبو محمد المخلدي الحلواني، أنبأنا الحسن بن حماد سجادة، أنبأنا علي
ابن عابس، عن الأعمش وأبي الجحاف، عن عطية، عن أبي سعيد

الخدري، قال: نزلت هذه الآية: * (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من
ربك) * على رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يوم غدير خم في علي

ابن أبي طالب " (١).
* أما " وجيه بن طاهر "، المتوفى سنة ٥٤١:

قال ابن الجوزي: " كان شيخا، صالحا، صدوقا، حسن السيرة، منور
الوجه والشيبة، سريع الدمعة، كثير الذكر. ولي منه إجازة بمسموعاته

ومجموعاته " (٢).
--------------------

(١) ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق ٢ / ٨٦.
(٢) المنتظم ١٨ / ٥٤.

(١٩)



وقال السمعاني: " كتبت عنه الكثير، وكان يملي في الجامع الجديد
بنيسابور كل جمعة مكان أخيه، وكان خير الرجال، متواضعا متوددا، ألوفا،
دائم الذكر، كثير التلاوة، وصولا للرحم، تفرد في عصره بأشياء... " (١).

وقال الذهبي: " الشيخ العالم، العدل، مسند خراسان " (٢).
* وأما " أبو حامد الأزهري " أحمد بن الحسن النيسابوري، المتوفى

سنة ٤٦٣:
قال الذهبي: " الأزهري، العدل، المسند، الصدوق، أبو حامد أحمد
ابن الحسن بن محمد بن الحسن بن أزهر، الأزهري، النيسابوري،

الشروطي، من أولاد المحدثين. سمع من أبي محمد المخلدي... حدث
عنه: زاهر ووجيه ابنا طاهر... توفي في رجب سنة ٤٦٣ " (٣).

* أما " أبو محمد المخلدي " الحسن بن أحمد النيسابوري، المتوفى
سنة ٣٨٩:

قال الحاكم: " هو صحيح السماع والكتب، متقن في الرواية، صاحب
الإملاء في دار السنة، محدث عصره، توفي في رجب سنة ٣٨٩ " (٤).

وقال الذهبي: " المخلدي، الشيخ الصدوق، المسند أبو محمد...
العدل، شيخ العدالة، وبقية أهل البيوتات... " (٥).

* أما " أبو بكر محمد بن حمدون " النيسابوري، المتوفى سنة ٣٢٠:
--------------------
(١) سير أعلام النبلاء ٢٠ / ١١٠.
(٢) سير أعلام النبلاء ٢٠ / ١٠٩.
(٣) سير أعلام النبلاء ١٨ / ٢٥٤.
(٤) سير أعلام النبلاء ١٦ / ٥٤٠.
(٥) سير أعلام النبلاء ١٦ / ٥٣٩.

(٢٠)



قال الحاكم: " كان من الثقات الأثبات الجوالين في الأقطار، عاش ٨٧
سنة " (١).

وقال الخليلي: " حافظ كبير " (٢).
وقال الذهبي: " الحافظ الثبت المجود " (٣).

* أما " محمد بن إبراهيم الحلواني " (٤)، المتوفى سنة ٢٧٦ (٥):
قال الخطيب: " محمد بن إبراهيم بن عبد الحميد، أبو بكر

الحلواني، قاضي بلخ، سكن بغداد، وحدث بها... روى عنه: إسماعيل
ابن محمد الصفار، ومحمد بن عمرو الرزاز، وأبو عمرو ابن السماك،

وحمزة بن محمد الدهقان. وكان ثقة " (٦).
وقال ابن الجوزي: " وكان ثقة " (٧).

* أما " الحسن بن حماد سجادة "، المتوفى سنة ٢٤١:
فهو من رجال أبي داود والنسائي وابن ماجة.

وقال أحمد بن حنبل: " صاحب سنة، ما بلغني عنه إلا خير " (٨).
وقال الذهبي: " كان من جلة العلماء وثقاتهم في زمانه " (٩).

--------------------
(١) سير أعلام النبلاء ١٥ / ٦١.
(٢) سير أعلام النبلاء ١٥ / ٦١.
(٣) سير أعلام النبلاء ١٥ / ٦٠.

(٤) قرية من قرى نيسابور. معجم البلدان.
(٥) المنتظم ١٢ / ٢٧٩.

(٦) تاريخ بغداد ١ / ٣٩٨.
(٧) المنتظم ١٢ / ٢٧٩.

(٨) سير أعلام النبلاء ١١ / ٣٩٣.

(٩) سير أعلام النبلاء ١١ / ٣٩٣.

(٢١)



وقال ابن حجر: " صدوق " (١).
* وأما " علي بن عابس " و " أبو الجحاف " و " الأعمش " فقد تقدم

الكلام عليهم.
* وبقي " عطية ".

٤ - رواية الواحدي:
وبما ذكرنا تظهر صحة إسناد الواحدي في أسباب النزول، كما أشار
السيد رحمه الله، وذلك لأنه السند المتقدم نفسه، وشيخه " أبو سعيد

محمد بن علي الصفار " الراوي عن " الحسن بن أحمد المخلدي " إلى آخر
السند، ترجم له الحافظ أبو الحسن عبد الغافر الفارسي، المتوفى سنة

٥٢٩، قال:
" محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حبيب الصفار، أبو سعيد،

المعروف بالخشاب، ابن أخت أبي سهل الخشاب اللحياني، شيخ مشهور
بالحديث، من خواص خدم أبي عبد الرحمن السلمي، وكان صاحب

كتب، أوصى له الشيخ بعد وفاته وصار بعده بندار كتب الحديث بنيسابور،
وأكثر أقرانه سماعا وأصولا، وقد رزق الإسناد العالي، وكتبة الأصول،

وجمع الأبواب، وإفادة الصبيان، والرواية إلى آخر عمره، وبيته بيت
الصلاح والحديث.

ولد سنة ٣٨١، وتوفي في ذي القعدة سنة ٤٥٦... " (٢).
--------------------

(١) تقريب التهذيب ١ / ١٦٥.
(٢) تاريخ نيسابور: ٥٤ رقم ١٠٣.

(٢٢)



وذكره الذهبي وابن العماد في وفيات سنة ٤٥٦ من العبر وشذرات
الذهب.

* ترجمة عطية:
وأما " عطية العوفي " فقد ترجمنا له بالتفصيل في بعض بحوثنا (١)،

وذكرنا:
أنه من مشاهير التابعين، وقد قال الحاكم النيسابوري - في كلام له
حول التابعين -: " فخير الناس قرنا بعد الصحابة من شافه أصحاب

رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، وحفظ عنهم الدين والسنن، وهم
قد شهدوا الوحي والتنزيل " (٢).

وأنه من رجال البخاري في كتابه الأدب المفرد.
وأنه من رجال صحيح أبي داود، الذي قال أبو داود: " ما ذكرت فيه

حديثا أجمع الناس على تركه " وقال الخطابي: " لم يصنف في علم الدين
مثله، وهو أحسن وضعا وأكثر فقها من الصحيحين " (٣).

وأنه من رجال صحيح الترمذي، الذي حكوا عن الترمذي قوله فيه:
" صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به، وعرضته على
علماء العراق فرضوا به، وعرضته على علماء خراسان فرضوا به. ومن كان

في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم ".
وأنه من رجال صحيح ابن ماجة، الذي قال أبو زرعة - بعد أن نظر

--------------------
(١) راجع كتابنا: مع الدكتور السالوس في آية التطهير: ٦٥ - ٨٢.

(٢) معرفة علوم الحديث: ٤١.
(٣) المرقاة في شرح المشكاة ١ / ٢٢.

(٢٣)



فيه -: " لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في إسناده ضعف " (١).
وأنه من رجال مسند أحمد، وقد قال الحافظ السيوطي عن بعض

العلماء: " إن أحمد شرط في مسنده الصحيح " (٢).
وأنه قد وثقه ابن سعد، وقال الدوري عن يحيى بن معين: صالح،

وقال أبو بكر البزار: يعد في التشيع، روى عنه جلة الناس.
وبعد، فمن الذي تكلم في عطية؟!

تكلم فيه الجوزجاني، الذي نص الحافظ ابن حجر العسقلاني على
أنه: " كان ناصبيا منحرفا عن علي "... وتبعه من كان على شاكلته، وقد

نص الحافظ ابن حجر على أنه لا ينبغي أن يسمع قول المبتدع (٣).
ولماذا تكلم فيه من تكلم؟!

لأنه كان يقدم أمير المؤمنين عليه السلام على الكل، وأنه عرض
على سب أمير المؤمنين عليه السلام، فأبى أن يسب، فضرب أربعمائة

سوط وحلقت لحيته... وكل ذلك بأمر من الحجاج بن يوسف، لعنه الله
ولعن من سلك سبيله وأدخله مدخله..

أقول:
وهنا نقاط:

١ - حديث نزول الآية المباركة يوم الغدير في أمير المؤمنين وولايته
عليه السلام، أخرجه كبار الأئمة الأعلام من أهل السنة عن عدة من

--------------------
(١) تذكرة الحفاظ ٢ / ١٨٩.

(٢) تدريب الراوي ١ / ١٧١ - ١٧٢.
(٣) مقدمة فتح الباري: ٣٨٧.

(٢٤)



الصحابة، وهم:
١ - عبد الله بن عباس.
٢ - أبو سعيد الخدري.

٣ - زيد بن أرقم.
٤ - جابر بن عبد الله الأنصاري.

٥ - البراء بن عازب.
٦ - أبو هريرة.

٧ - عبد الله بن مسعود.
٨ - عبد الله بن أبي أوفى.

٢ - قال السيوطي: " وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود، قال: كنا
نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: * (يا أيها الرسول
بلغ ما أنزل إليك من ربك - أن عليا مولى المؤمنين - وإن لم تفعل فما

بلغت رسالته والله يعصمك من الناس) * " (١).
٣ - إن من رواة هذا الحديث: ابن أبي حاتم الرازي، قال السيوطي:

" وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري
قال: نزلت هذه الآية: * (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) *
على رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يوم غدير خم في علي بن

أبي طالب " (٢).
و " ابن أبي حاتم " قد نص ابن تيمية وأتباعه على أنه لم يخرج في

--------------------
(١) الدر المنثور ٢ / ٢٩٨.
(٢) الدر المنثور ٢ / ٢٩٨.

(٢٥)



تفسيره حديثا موضوعا... وقد أوردنا ذلك في بحوثنا الماضية، كما
ستعرفه قريبا أيضا.

وتلخص:
إن القول الحق المتفق عليه بين المسلمين: نزول الآية يوم غدير خم

في أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام.
مع ابن تيمية الحراني:

لقد استدل العلامة الحلي بالآية المباركة والحديث الوارد في ذيلها
عند القوم، فقال:

" البرهان الثاني: قوله تعالى: * (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك
من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) *. اتفقوا على نزولها في علي.

وروى أبو نعيم الحافظ - من الجمهور - بإسناده عن عطية، قال:
نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم في علي بن

أبي طالب.
ومن تفسير الثعلبي، قال: معناه: * (بلغ ما أنزل إليك من ربك) *

في فضل علي، فلما نزلت هذه الآية أخذ رسول الله صلى الله عليه [وآله]
وسلم بيد علي، فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه... ".

فقال ابن تيمية في الجواب:
" إن هذا أعظم كذبا وفرية من الأول.

وقوله: اتفقوا على نزولها في علي، أعظم كذبا مما قاله في تلك

(٢٦)



الآية، فلم يقل لا هذا ولا ذاك أحد من العلماء الذين يدرون ما
يقولون.

وأما ما يرويه أبو نعيم في الحلية أو في فضائل الخلفاء والنقاش
والثعلبي والواحدي ونحوهم في التفسير، فقد اتفق أهل المعرفة على أن

في ما يروونه كثيرا من الكذب الموضوع.
واتفقوا على أن هذا الحديث المذكور الذي رواه الثعلبي في تفسيره

هو من الموضوع...
ولكن المقصود هنا أنا نذكر قاعدة فنقول: المنقولات فيها كثير من

الصدق وكثير من الكذب، والمرجع في التمييز بين هذا وهذا إلى أهل علم
الحديث... فلكل علم رجال يعرفون به، والعلماء بالحديث أجل هؤلاء

قدرا، وأعظمهم صدقا، وأعلاهم منزلة، وأكثر دينا، وهم من أعظم الناس
صدقا وأمانة وعلما وخبرة في ما يذكرونه من الجرح والتعديل...
فالأصل في النقل أن يرجع فيه إلى أئمة النقل وعلمائه... ومجرد

عزوه إلى رواية الثعلبي ونحوه ليس دليلا على صحته باتفاق أهل العلم
بالنقل، لهذا لم يروه أحد من علماء الحديث في شئ من كتبهم... ".
قال: " أنتم ادعيتم أنكم أثبتم إمامته بالقرآن، والقرآن ليس في ظاهره

ما يدل على ذلك أصلا، فإنه قال: * (بلغ ما أنزل إليك من ربك) * وهذا
اللفظ عام في جميع ما أنزل إليه من ربه، لا يدل على شئ معين... فإن

ثبت ذلك بالنقل كان ذلك إثباتا بالخبر لا بالقرآن...
لكن أهل العلم يعلمون بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه [وآله]

وسلم لم يبلغ شيئا في إمامة علي... " (١).
--------------------

(١) منهاج السنة ٧ / ٣٣.

(٢٧)



أقول:
أما قوله: إن في روايات أبي نعيم والثعلبي والواحدي، موضوعات

كثيرة، فهذا حق ونحن نوافقه عليه، إذ ليس هناك - بعد كتاب الله عز
وجل - كتاب خال عن الموضوعات، حتى الكتب المسماة بالصحاح...

ففي صحيح البخاري - الذي يقدمه أكثر القوم على غيره من الكتب مطلقا -
أكاذيب وأباطيل، ذكرنا بعضها في بعض كتبنا استنادا إلى أقوال كبار الحفاظ

من شراحه كابن حجر العسقلاني وغيره.
فالمنقولات، فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب، والمرجع في
التمييز إلى أهل علم الحديث وعلماء الجرح والتعديل... كما قال.

ولذا فإنا أثبتنا على ضوء كلمات علماء الحديث والرجال صحة
أسانيد حديث نزول الآية في الغدير، وكذلك في غير هذا الحديث مما وقع

الاستدلال به من قبل صاحب المراجعات وغيره من علمائنا بتوثيق رجالها
واحدا واحدا... وإذا ثبت صحة الحديث وجب على الكل القبول به، ومن

كذبه حينئذ فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ما قال
وفعل، وهذا كفر بالله، نعوذ بالله منه.

وعلى الجملة، فليس الاستدلال بمجرد عزو الحديث إلى رواية
الثعلبي أو غيره، بل الاستدلال به يكون بعد تصحيحه على القواعد المقررة

في علم الحديث والرجال.
وأما قوله: إن هذا الاستدلال ليس بالقرآن بل هو بالحديث، فهذا

تعصب واضح، لأن ابن تيمية نفسه يستدل بقوله تعالى: * (إذ هما في

(٢٨)



الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا) * (١) لإثبات فضيلة لأبي
بكر، فيقول: " إن الفضيلة في الغار ظاهرة بنص القرآن، لقوله تعالى: * (إذ

يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا) *... وقد أخرجا في الصحيحين من
حديث أنس عن أبي بكر... " (٢).

فجعل الحديث مفسرا للآية، وجعل فيها فضيلة لصاحبه...
وكذلك: يدعي نزول قوله تعالى: * (وسيجنبها الأتقى * الذي

يؤتي ماله يتزكى) * (٣) في أبي بكر مستدلا ببعض رواياتهم فيقول:
" وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنها نزلت في قصة أبي بكر.

وكذلك ذكره ابن أبي حاتم والثعلبي أنها نزلت في أبي بكر عن عبد الله بن
المسيب. وذكر ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن
أبي عمر العدني، حدثنا سفيان، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، قال:

أعتق أبو بكر سبعة كلهم يعذب في الله... قال: وفيه نزلت * (وسيجنبها
الأتقى) * إلى آخر السورة " (٤).

وهكذا في مواضع أخرى...
أما حين يستدل الإمامية بآية: * (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل

إليك...) * على إمامة أمير المؤمنين، بمعونة أحاديث صحيحة رواها ابن
أبي حاتم والثعلبي وأمثالهما من المفسرين والمحدثين من أهل السنة في
تفسيرها وبيان سبب نزولها، يقول: " فمن ادعى أن القرآن يدل على أن

--------------------
(١) سورة التوبة ٩: ٤٠.

(٢) منهاج السنة ٨ / ٣٧٣، الطبعة الحديثة.
(٣) سورة الليل ٩٢: ١٧.

(٤) منهاج السنة ٨ / ٤٩٥، الطبعة الحديثة.

(٢٩)



إمامة علي مما أمر بتبليغه فقد افترى على القرآن " (١).
مع أن استدلال الإمامية بأحاديث القوم مطابق للقاعدة المقررة في

البحث والمناظرة، لأنهم ملزمون بما يروونه، بخلاف استدلالاتهم في
مقابلة الإمامية، لأن أحاديثهم ليست بحجة عند الإمامية حتى لو كانت

مخرجة في ما يسمونه بالصحيح.
فانظر من المفتري؟!

محاولات يائسة
وبما ذكرنا يظهر سقوط تمحلات المتعصبين لصرف الآية المباركة

عن الدلالة على ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام.
وهناك محاولات عمدتها:

١ - الأخذ بالسياق.
٢ - الأحاديث المروية في قبال حديث نزولها في أمير المؤمنين يوم

الغدير.
ولا بد قبل الدخول في البحث من أن نعلم بأن الآية المباركة من

سورة المائدة، وأن هذه السورة هي آخر ما نزل على رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم باتفاق الفريقين.

فلاحظ: تفسير القرطبي، وتفسير الخازن، والإتقان في علوم القرآن
١ / ٢٦ - ٥٢، وغيرها من كتب العامة.

--------------------
(١) منهاج السنة ٧ / ٤٧.

(٣٠)



وفي تهذيب الأحكام لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي - بسند صحيح
عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنها نزلت قبل أن يقبض رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلم بشهرين أو ثلاثة (١).
وقال العياشي في تفسيره: إنها أخر ما نزل من القرآن.

وحينئذ نقول: كما جعل الأولون آية التطهير ضمن آيات زوجات
النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واتخذ أتباعهم ذلك أساسا للقول بنزولها

في الزوجات، كذلك الحال في آية التبليغ فقد وضعت في سياق آيات
الكلام مع اليهود والنصارى، ثم جاء اللاحقون واستندوا إلى سياق الآية

فرارا من الإذعان للحقيقة:
قال الرازي: " إعلم أن هذه الروايات وإن كثرت، إلا أن الأولى حمله

على أنه تعالى آمنه من مكر اليهود والنصارى، وأمره بإظهار التبليغ من غير
مبالاة منه بهم، وذلك لأن ما قبل هذه الآية بكثير وما بعدها بكثير، لما كان

كلاما مع اليهود والنصارى، امتنع إلقاء هذه الآية الواحدة في البين على
وجه تكون أجنبية عما قبلها وما بعدها " (٢).

وكأن الرازي قد غفل عن أن الآية في سورة المائدة، وهي إنما نزلت
في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حين لم يكن يهاب

اليهود ولا النصارى ولا قريشا، وأن السياق إنما يكون قرينة إذا لم يكن في
مقابله نص معتبر، وقد صرح الفخر الرازي نفسه بأن نزول الآية في فضل

أمير المؤمنين عليه السلام هو قول ابن عباس والبراء بن عازب والإمام
محمد بن علي الباقر عليه السلام، في حين أنه لم يعضد القول الذي حمل

--------------------
(١) تهذيب الأحكام ١ / ٣٦١.

(٢) تفسير الرازي ١٢ / ٥٠.

(٣١)



الآية عليه - ولا غيره من الأقوال التي ذكرها - بقول أي أحد من
الصحابة.

وأما الأحاديث التي يروونها في المقام في مقابلة حديث نزول الآية
المباركة في الإمام عليه السلام، فإن شئت الوقوف عليها فراجع تفسير
الطبري والدر المنثور للسيوطي - ولعل الثاني هو أجمع الكتب لها -

وستجدها متناقضة فيما بينها، فضلا عن كونها مردودة بإجماع الفريقين
على نزول سورة المائدة في الأيام الأخيرة من حياة الرسول صلى الله عليه

وآله وسلم.
فمن ذلك ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ وأبو نعيم في الدلائل وابن

مردويه وابن عساكر، عن ابن عباس، قال: " كان النبي صلى الله عليه
[وآله] وسلم يحرس، وكان يرسل معه عمه أبو طالب كل يوم رجالا من

بني هاشم يحرسونه.
فقال: يا عم! إن الله قد عصمني، لا حاجة لي إلى من تبعث ".

أورده السيوطي في ذيل الآية المباركة، وهو - إن كان له علاقة بنزول
الآية المباركة - خبر مكذوب، لأنه يفيد نزولها في مكة، وهو قول مردود

بالإجماع.
وما أخرجه ابن مردويه والضياء في المختارة، عن ابن عباس، قال:

" سئل رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: أي آية أنزلت من السماء
أشد عليك؟ فقال: كنت بمنى أيام موسم، واجتمع مشركو العرب وأفناء
الناس في الموسم، فنزل علي جبرئيل فقال: * (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل

إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من
الناس) *.

(٣٢)



قال: فقمت عند العقبة فناديت: يا أيها الناس! من ينصرني على أن
أبلغ رسالة ربي ولكم الجنة؟

أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله وأنا رسول الله إليكم، تنجحوا ولكم
الجنة.

قال: فما بقي رجل ولا امرأة ولا صبي إلا يرمون علي بالتراب
والحجارة، ويبصقون في وجهي، ويقولون: كذاب صابئ! فعرض علي

عارض فقال: يا محمد! إن كنت رسول الله فقد آن لك أن تدعو عليهم
كما دعا نوح على قومه بالهلاك.

فقال النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم: اللهم اهد قومي فإنهم
لا يعلمون، وانصرني عليهم أن يجيبوني إلى طاعتك.

فجاء العباس عمه فأنقذه منهم وطردهم عنه.
قال الأعمش: فبذلك تفتخر بنو العباس، ويقولون: فيهم نزلت

* (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) * هوى النبي صلى
الله عليه [وآله] وسلم أبا طالب، وشاء الله عباس بن عبد المطلب ".

قلت:
وآيات الكذب على هذا الحديث لائحة.

ومن الأحاديث المذكورة في ذيل الآية: أحاديث أن أصحابه صلى الله
عليه وآله وسلم كانوا دائما يحرسونه، حتى نزلت الآية المباركة ففرقهم:

أخرج ابن جرير وأبو الشيخ، عن سعيد بن جبير، قال: " لما نزلت
* (يا أيها الرسول) * إلى قوله: * (والله يعصمك من الناس) * قال رسول الله

صلى الله عليه [وآله] وسلم: لا تحرسوني! إن ربي قد عصمني ".

(٣٣)



وأخرج ابن جرير وابن مردويه، عن عبد الله بن شقيق، قال: " إن
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم كان يتعقبه ناس من أصحابه، فلما

نزلت * (والله يعصمك من الناس) * فخرج فقال: أيها الناس! الحقوا
بملاحقكم، فإن الله قد عصمني من الناس ".

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ، عن محمد بن كعب
القرظي، أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم ما زال يحرس،

يحارسه أصحابه، حتى أنزل الله * (والله يعصمك من الناس) * فترك
الحرس حين أخبره أنه سيعصمه من الناس.

وأخرج أبو نعيم في الدلائل، عن أبي ذر، قال: " كان رسول الله
صلى الله عليه [وآله] وسلم لا ينام إلا ونحن حوله من مخافة الغوائل،

حتى نزلت آية العصمة: * (والله يعصمك من الناس) * ".
وأخرج الطبراني وابن مردويه، عن عصمة بن مالك الخطمي، قال:

" كنا نحرس رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم بالليل حتى نزلت
* (والله يعصمك من الناس) * فترك الحرس ".

قلت:
وهذه الأحاديث ليس فيها ذكر سبب نزول الآية، ولا تعارض حديث

نزولها يوم الغدير في علي عليه السلام.
وبهذه الأحاديث يرد ما زعموا من نزولها في أعرابي أراد قتله وهو

نائم تحت شجرة، ورووا فيه حديثا عن محمد بن كعب القرظي، مع
ما هنالك من قرائن الكذب!

ومما ذكره القوم في ذيل الآية ما جاء في تفسير الإمام أبي الحسن

(٣٤)



الواحدي: " وقال الأنباري: كان النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم
يجاهر ببعض القرآن أيام كان بمكة، ويخفي بعضه إشفاقا على نفسه من

شر المشركين إليه وإلى أصحابه " (١).
وهذا كذب بلا شك ولا ريب! لكن العجيب أن ينسب هذا القول إلى

الإمامية، كما في تفسير القرطبي، حيث قال: " وقبح الله الروافض حيث
قالوا: إنه صلى الله عليه [وآله] وسلم كتم شيئا - مما أوحى الله إليه - كان
بالناس حاجة إليه " (٢)، وكما في شرح القسطلاني: " قالت الشيعة: إنه قد

كتم أشياء على سبيل التقية " (٣).
فانظر كيف يفترون على الله والرسول، ثم لما التفتوا إلى قبحه نسبوه

زورا وبهتانا إلى غيرهم.. وكم له من نظير!! وإلى الله المشتكى، وهو
المستعان.

قلت:
وثمة أحاديث يروونها بتفسير الآية المباركة غير منافية للصحيح في

سبب نزولها إن لم نقل بجواز الاستدلال بها كذلك، باحتمال أن الراوي لم
تسمح له الظروف بالتصريح بنزولها في يوم الغدير، أو صرح وحرف

لفظه، كالحديث التالي:
أخرج أبو الشيخ، عن الحسن: " إن رسول الله صلى الله عليه [وآله]
وسلم، قال: إن الله بعثني برسالة، فضقت بها ذرعا وعرفت أن الناس

--------------------
(١) التفسير الوسيط ٢ / ٢٠٨.
(٢) تفسير القرطبي ٦ / ١٥٧.

(٣) إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري ١٠ / ٢١٠.

(٣٥)



مكذبي، فوعدني لأبلغن أو ليعذبني، فأنزل: * (يا أيها الرسول بلغ
ما أنزل إليك من ربك) * ".

والحديث: أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو
الشيخ، عن مجاهد، قال: " لما نزلت: * (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك

من ربك) *، قال: يا رب! إنما أنا واحد كيف أصنع؟! يجتمع علي
الناس! فنزلت: * (وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) * ".

هذا موجز الكلام على هذه الآية، وبه الكفاية لمن أراد الهداية، والله
ولي التوفيق.

* * *

(٣٦)



قوله تعالى: * (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) * (١).

قال السيد:
" ألم يصدع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغها عن الله يوم

الغدير حيث هضب خطابه، وعب عبابه، فأنزل الله يومئذ: * (اليوم أكملت
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) *؟! ".

فقال في الهامش:
" نص على ذلك الإمام أبو جعفر الباقر وخلفه الإمام أبو عبد الله

الصادق في ما صح عنهما عليهما السلام. وأخرج أهل السنة ستة أحاديث
بأسانيدهم المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صريحة في

هذا المعنى، والتفصيل في الباب ٣٩ والباب ٤٠ من غاية المرام ".
فقيل:

" روى أبو نعيم بإسناده إلى أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله
عليه [وآله] وسلم دعا الناس إلى غدير خم، وأمرنا بحت الشجر من

الشوك، فقام فأخذ بضبعي علي فرفعهما حتى نظر الناس إلى باطن إبطي
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، ثم لم يتفرقوا حتى نزلت هذه

--------------------
(١) سورة المائدة ٥: ٣.

(٣٧)



الآية: * (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت
لكم الإسلام دينا) *.

فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: الله أكبر على إكمال
الدين، وإتمام النعمة، ورضا الرب برسالتي وبالولاية لعلي من بعدي.
ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من

عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.
وقد ثبت أن الآية نزلت على الرسول صلى الله عليه [وآله] وسلم

وهو واقف بعرفة قبل يوم الغدير بسبعة أيام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن هذه الآية ليس فيها دلالة على علي

ولا على إمامته بوجه من الوجوه، بل فيها إخبار الله بإكمال الدين وإتمام
النعمة على المؤمنين، ورضا الإسلام دينا، فدعوى المدعي أن القرآن يدل

على إمامته من هذا الوجه كذب ظاهر، وإن قال: الحديث يدل على ذلك،
فيقال: الحديث إن كان صحيحا فتكون الحجة من الحديث لا من الآية، وإن

لم يكن صحيحا فلا حجة في هذا ولا في هذا، فعلى التقديرين لا دلالة في
الآية على ذلك. منهاج السنة ٤ / ١٦.

وقال ابن كثير في تفسيره:
قلت: وقد روى ابن مردويه من طريق أبي هارون العبدي، عن

أبي سعيد الخدري، أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم
يوم غدير خم حين قال لعلي: من كنت مولاه فعلي مولاه.

ثم رواه عن أبي هريرة، وفيه: أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة.
يعني: مرجعه عليه السلام من حجة الوداع.

ولا يصح لا هذا ولا هذا.

(٣٨)



بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية، أنها نزلت يوم عرفة،
وكان يوم جمعة، كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعلي بن
أبي طالب، وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان، وترجمان القرآن ابن
عباس، وسمرة بن جندب رضي الله عنه، وأرسله الشعبي وقتادة بن دعامة

وشهر بن حوشب وغير واحد من الأئمة والعلماء، واختاره ابن جرير
الطبري رحمه الله ".

أقول:
إن رواة حديث نزول هذه الآية المباركة في يوم الغدير - من كبار

الأئمة والحفاظ الأعلام من العامة - كثيرون جدا، نذكر هنا بعضهم:
١ - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، المتوفى سنة ٣١٠.

٢ - أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، المتوفى سنة ٣٨٥.
٣ - أبو حفص ابن شاهين، المتوفى سنة ٣٨٥.

٤ - أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، المتوفى سنة ٤٠٥.
٥ - أبو بكر ابن مردويه الأصفهاني، المتوفى سنة ٤١٠.

٦ - أبو نعيم الأصفهاني، المتوفى سنة ٤٣٠.
٧ - أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، المتوفى سنة ٤٥٨.

٨ - أبو بكر الخطيب البغدادي، المتوفى سنة ٤٦٣.
٩ - أبو الحسين ابن النقور، المتوفى سنة ٤٧٠.

١٠ - أبو سعيد السجستاني، المتوفى سنة ٤٧٧.
١١ - أبو الحسن ابن المغازلي الواسطي، المتوفى سنة ٤٨٣.

(٣٩)



١٢ - أبو القاسم الحاكم الحسكاني.
١٣ - الحسن بن أحمد الحداد الأصفهاني، المتوفى سنة ٥١٥.

١٤ - أبو بكر ابن المزرفي، المتوفى سنة ٥٢٧.
١٥ - أبو الحسن ابن قبيس، المتوفى سنة ٥٣٠.

١٦ - أبو القاسم ابن السمرقندي، المتوفى سنة ٥٣٦.
١٧ - أبو الفتح النطنزي، المتوفى حدود سنة ٥٥٠.

١٨ - أبو منصور شهردار بن شيرويه الديلمي، المتوفى سنة ٥٥٨.
١٩ - الموفق بن أحمد المكي الخوارزمي، المتوفى سنة ٥٦٨.

٢٠ - أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي، المتوفى سنة ٥٧١.
٢١ - أبو حامد سعد الدين الصالحاني.

٢٢ - أبو المظفر سبط ابن الجوزي، المتوفى سنة ٦٥٤.
٢٣ - عبد الرزاق الرسعني، المتوفى سنة ٦٦١.

٢٤ - شيخ الإسلام الحمويني الجويني، المتوفى سنة ٧٢٢.
٢٥ - عماد الدين ابن كثير الدمشقي، المتوفى سنة ٧٧٤.

٢٦ - جلال الدين السيوطي، المتوفى سنة ٩١١.
فهؤلاء أئمة القوم وكبار حفاظهم في مختلف القرون، قد أخرجوا

هذا الحديث في كتبهم، ورووه بأسانيدهم... ونحن نذكر عدة من تلك
الأسانيد، ونوضح صحتها:

١ - رواية أبي نعيم الأصفهاني:
قال: " حدثنا محمد بن أحمد بن علي بن مخلد، قال: حدثنا

(٤٠)



محمد بن عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثني يحيى الحماني، قال:
حدثنا قيس بن الربيع، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري -

رضي الله عنه -: أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم دعا الناس إلى علي
عليه السلام في غدير خم، وأمر بما تحت الشجر من الشوك فقم، وذلك

يوم الخميس، فدعا عليا، فأخذ بضبعيه فرفعهما حتى نظر الناس إلى
بياض إبطي رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم، ثم لم يتفرقوا حتى

نزلت هذه الآية: * (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
ورضيت لكم الإسلام دينا) *، فقال رسول الله صلى الله عليه [وآله]

وسلم: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة، ورضا الرب برسالتي
وبالولاية لعلي من بعدي.

ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من
عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.

فقال حسان بن ثابت: ائذن لي يا رسول الله أن أقول في علي أبياتا
تسمعهن.

فقال: قل على بركة الله.
فقام حسان فقال: يا معشر مشيخة قريش! أتبعها قولي بشهادة من

رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم في الولاية ماضية.
ثم قال:

يناديهم يوم الغدير نبيهم * بخم وأسمع بالغدير مناديا
يقول: فمن مولاكم ووليكم * فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا

إلهك مولانا وأنت ولينا * ولن تجدن منا لك اليوم عاصيا
فقال له: قم يا علي فإنني * رضيتك من بعدي إماما وهاديا

(٤١)



هناك دعا اللهم وال وليه * وكن للذي عادى عليا معاديا " (١).
* أما " محمد بن أحمد بن علي بن مخلد " فهو المعروف بابن

محرم، المتوفى سنة ٣٥٧، من أعيان تلامذة ابن جرير الطبري وملازميه:
قال الدارقطني: لا بأس به (٢).
وكذا قال أبو بكر البرقاني (٣).

ووصفه الذهبي بالإمام المفتي المعمر (٤).
وربما تكلم فيه لوجود بعض الأحاديث المناكير في كتبه.

قلت:
لعلهم يقصدون من ذلك هذا الحديث وأمثاله من المناقب.

* وأما " محمد بن عثمان بن أبي شيبة " فقد تقدم.
* وأما " يحيى الحماني " فهو من رجال مسلم في صحيحه، ومن

مشايخ أبي حاتم ومطين وأمثالهما من كبار الأئمة.
وحكى غير واحد منهم عن يحيى بن معين قوله فيه: " صدوق ثقة "
وكذا وثقه جماعة من أعلام الجرح والتعديل، قالوا: وهؤلاء - الذين

يتكلمون فيه - يحسدونه... وأيضا: ذكروا أنه كان لا يحب عثمان، ويقول
عن معاوية: " كان معاوية على غير ملة الإسلام " (٥).

--------------------
(١) خصائص الوحي المبين: ٦١ - ٦٢، عن كتاب ما نزل في علي من القرآن - لأبي

نعيم الحافظ الأصفهاني -.
(٢) سير أعلام النبلاء ١٦ / ٦١.

(٣) تاريخ بغداد ١ / ٣٢١، شذرات الذهب ٣ / ٢٦.
(٤) سير أعلام النبلاء ١٦ / ٦٠.

(٥) راجع: تهذيب التهذيب ١١ / ٢١٣ - ٢١٨.

(٤٢)



* وأما " قيس بن الربيع " فمن رجال أبي داود والترمذي وابن ماجة.
قال الحافظ: " صدوق، تغير لما كبر... " (١).

* وأما " أبو هارون العبدي " فهو: عمارة بن جوين، من مشاهير
التابعين، ومن رجال البخاري في خلق أفعال العباد، والترمذي، وابن

ماجة، ومن مشايخ الثوري والحمادين وغيرهم من الأئمة... وقد تكلم فيه
بعضهم لتشيعه.

قال ابن عبد البر: " كان فيه تشيع، وأهل البصرة يفرطون فيمن
يتشيع بين أظهرهم لأنهم عثمانيون "، فقال ابن حجر بعد نقل هذا الكلام:
" قلت: كيف لا ينسبونه إلى الكذب، وقد روى ابن عدي في الكامل عن
الحسن بن سفيان، عن عبد العزيز بن سلام، عن علي بن مهران، عن بهز

ابن أسد، قال: أتيت إلى أبي هارون العبدي، فقلت: أخرج إلي ما سمعت
من أبي سعيد.

فأخرج لي كتابا، فإذا فيه: حدثنا أبو سعيد: إن عثمان أدخل حفرته
وإنه لكافر بالله.

قال: قلت: تقر بهذا؟!
قال: هو كما ترى!

قال: فدفعت الكتاب في يده وقمت " (٢).
ومن هنا قال الحافظ في التقريب: " متروك، ومنهم من كذبه،

شيعي " (٣).
--------------------

(١) تقريب التهذيب ٢ / ١٢٨.
(٢) تهذيب التهذيب ٧ / ٣٦١ - ٣٦٢.

(٣) تقريب التهذيب ٢ / ٤٩.

(٤٣)



لكن الرجل ليس بمتروك، فقد ورد حديثه في كتاب من كتب
البخاري، وفي اثنين من الصحاح، كما إن رميه بالكذب قد عرف السبب

فيه، وهو التشيع، وهو ليس بضائر بالوثاقة كما تقرر عندهم في كتب رواية
الحديث.

تنبيه:
هذا، وإن المفتري تعرض لرواية أبي نعيم هذه، فأوردها مبتورة

منقوصة، كما إنه لم يتكلم على سندها بشئ، مما يدل على إذعانه
بصحتها، ومع ذلك زعم أنه: " قد ثبت أن الآية نزلت على رسول الله صلى

الله عليه [وآله] وسلم وهو واقف بعرفة قبل يوم الغدير بسبعة أيام ".
لكن لحديث نزولها في يوم الغدير أسانيد معتبرة أخرى أيضا.

٢ - رواية الخطيب البغدادي:
قال: " أنبأنا عبد الله بن علي بن محمد بن بشران (١)، أنبأنا علي بن

عمر الحافظ، حدثنا أبو نصر حبشون بن موسى بن أيوب الخلال، حدثنا
علي بن سعيد الرملي، حدثنا ضمرة بن ربيعة القرشي، عن ابن شوذب،

عن مطر الوراق، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، قال:
من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهرا،

وهو يوم غدير خم، لما أخذ النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم بيد علي بن
أبي طالب، فقال: ألست ولي المؤمنين؟!

--------------------
(١) كذا، والصحيح: علي بن محمد بن عبد الله بن بشران. كما ستعرف.

(٤٤)



قالوا: بلى يا رسول الله.
قال: من كنت مولاه فعلي مولاه.

فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي
ومولى كل مسلم.

فأنزل الله: * (اليوم أكملت لكم دينكم) *.
ومن صام يوم السابع والعشرين من رجب كتب له صيام ستين شهرا،

وهو أول يوم نزل جبريل على محمد صلى الله عليه [وآله] وسلم
بالرسالة.

اشتهر هذا الحديث من رواية حبشون، وكان يقال إنه تفرد به.
وقد تابعه عليه أحمد بن عبد الله ابن النيري، فرواه عن علي بن

سعيد، أخبرنيه الأزهري، حدثنا محمد بن عبد الله ابن أخي ميمي، حدثنا
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن العباس بن سالم بن مهران المعروف بابن

النيري - إملاء -، حدثنا علي بن سعيد الشامي، حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن
ابن شوذب، عن مطر، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، قال: من

صام يوم ثمانية عشر من ذي الحجة.. وذكر مثل ما تقدم أو نحوه " (١).
الطريق الأول:

* أما " ابن بشران "، المتوفى سنة ٤١٥، فقد ترجم له الخطيب نفسه:
قال: " علي بن محمد بن عبد الله بن بشران بن محمد بن بشر بن

مهران بن عبد الله. أبو الحسين الأموي المعدل... كتبنا عنه، وكان صدوقا
--------------------

(١) تاريخ بغداد ٨ / ٢٩٠.

(٤٥)



ثقة ثبتا، حسن الأخلاق، تام المروءة، ظاهر الديانة... وكانت
وفاته... سنة ٤١٥... " (١).

وقال الذهبي: " الشيخ العالم المعدل المسند، أبو الحسين علي بن
محمد...

روى شيئا كثيرا على سداد وصدق وصحة رواية، كان عدلا
وقورا... " (٢).

* وأما " علي بن عمر الحافظ " فهو الدارقطني، المتوفى سنة ٣٨٥:
قال الخطيب: " كان فريد عصره، وقريع دهره، ونسيج وحده، وإمام

وقته، انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث وأسماء الرجال وأحوال
الرواة، مع الصدق والأمانة والفقه والعدالة وقبول الشهادة وصحة الاعتقاد

وسلامة المذهب...
سمعت القاضي أبا الطيب الطبري يقول: كان الدارقطني أمير المؤمنين

في الحديث... " (٣).
وقال ابن الجوزي: " قد اجتمع له مع علم الحديث والمعرفة

بالقراءات والنحو والفقه والشعر، مع الإطاعة والعدالة وصحة العقيدة " (٤).
وقال الذهبي: " الدارقطني الإمام الحافظ المجود، شيخ الإسلام، علم

الجهابذة... كان من بحور العلم ومن أئمة الدنيا، انتهى إليه الحفظ ومعرفة
علل الحديث ورجاله... " (٥).

--------------------
(١) تاريخ بغداد ١٢ / ٩٨.

(٢) سير أعلام النبلاء ١٧ / ٣١١.
(٣) تاريخ بغداد ١٢ / ٣٤.

(٤) المنتظم ١٤ / ٣٨٠.
(٥) سير أعلام النبلاء ١٦ / ٤٤٩.

(٤٦)



* وأما " أبو نصر حبشون " ورجال السند إلى آخره، فسيأتي الكلام
عليهم عند البحث مع ابن كثير...

الطريق الثاني:
* أما " الأزهري "، أبو القاسم عبيد الله بن أحمد البغدادي، المتوفى

سنة ٤٣٥، فقد ترجم له الخطيب نفسه:
قال: " كان أحد المعنيين بالحديث والجامعين له، مع صدق واستقامة

ودوام تلاوة، سمعنا منه المصنفات الكبار، وكمل الثمانين، ومات في صفر
سنة ٤٣٥ " (١).

* وأما " محمد بن عبد الله ابن أخي ميمي "، الدقاق، المتوفى سنة
:٣٩٠

قال الخطيب: " كان ثقة مأمونا، دينا فاضلا " (٢).
وقال الذهبي: " الشيخ الصدوق المسند... أحد الثقات... " (٣).
* وأما " أحمد بن عبد الله، المعروف بابن النيري "، المتوفى سنة

:٣٢٠
قال الخطيب: " ثقة " (٤).

وقال ابن كثير: " صدوق " (٥).
--------------------

(١) تاريخ بغداد ١٠ / ٣٨٥.
(٢) تاريخ بغداد ٥ / ٤٦٩.

(٣) سير أعلام النبلاء ١٦ / ٢٥٦.
(٤) تاريخ بغداد ٤ / ٢٢٧.

(٥) البداية والنهاية ٤ / ٢١٤.

(٤٧)



* وأما " علي بن سعيد الشامي " وبقية رجال السند، فسيأتي الكلام
عليهم.
تنبيه:

لا يخفى أن الخطيب البغدادي لم يتكلم على سند هذا الحديث، بل
سياق كلامه - حين سكت عن الطعن فيه بشئ، بل ذكر المتابعة - اعتقاده

بصحته، وتأكيده على ذلك.
والخطيب البغدادي قال الذهبي بترجمته: " الخطيب، الإمام الأوحد،

العلامة المفتي، الحافظ الناقد، محدث الوقت، وخاتمة الحفاظ... كتب
الكثير، وتقدم في هذا الشأن، وبذ الأقران، وجمع وصنف، وصحح
وعلل، وجرح وعدل، وأرخ وأوضح، وصار أحفظ أهل عصره على

الإطلاق ".. ثم ذكر كلمات الأئمة في مدحه وإطرائه والثناء الجميل عليه بما
يطول ذكره (١).

٣ - رواية ابن عساكر:
رواه بطرق، فأخرج بسنده عن أبي بكر الخطيب، كما تقدم عن

تاريخ بغداد حرفا بحرف... ثم قال:
" أخبرناه عاليا أبو بكر ابن المزرفي، أنبأنا أبو الحسين ابن المهتدي،
أنبأنا عمر بن أحمد، أنبأنا أحمد بن عبد الله بن أحمد، أنبأنا علي بن

سعيد الرقي، أنبأنا ضمرة، عن ابن شوذب، عن مطر الوراق، عن شهر بن
حوشب، عن أبي هريرة... ".
--------------------

(١) سير أعلام النبلاء ١٨ / ٢٧٠ - ٢٩٧.

(٤٨)



قال: " وأخبرناه أبو القاسم ابن السمرقندي، أنبأنا أبو الحسين ابن
النقور، أنبأنا محمد بن عبد الله بن الحسين الدقاق، أنبأنا أحمد بن

عبد الله بن أحمد بن العباس بن سالم بن مهران المعروف بابن
النيري... " (١).

الطريق الأول:
* أما " أبو بكر ابن المزرفي "، المتوفى سنة ٥٢٧:

قال ابن الجوزي: " سمعت منه الحديث، وكان ثقة ثبتا عالما، حسن
العقيدة " (٢).

وقال الذهبي: " كان ثقة متقنا " (٣).
* وأما " أبو الحسين ابن المهتدي "، المتوفى سنة ٤٦٥:

قال الخطيب: " كان ثقة نبيلا ".
وقال السمعاني: " كان ثقة حجة، نبيلا، مكثرا ".

وقال أبي النرسي: " كان ثقة يقرأ للناس ".
وقال الذهبي: " الإمام العالم الخطيب، المحدث، الحجة، مسند

العراق، أبو الحسين محمد بن علي بن محمد... سيد بني هاشم في
عصره... " (٤).

--------------------
(١) تاريخ دمشق - ترجمة أمير المؤمنين - الجزء الثاني، الأحاديث رقم: ٥٧٥ - ٥٧٨

و ٥٨٥.
(٢) المنتظم ١٧ / ٢٨١.

(٣) سير أعلام النبلاء ١٩ / ٦٣١.
(٤) هذه الكلمات كلها في سير أعلام النبلاء ١٨ / ٢٤١.

(٤٩)



* وأما " عمر بن أحمد "، فهو ابن شاهين، المتوفى سنة ٣٨٥:
قال الخطيب: " كان ثقة أمينا ".

وقال ابن ماكولا: " هو الثقة الأمين ".
وقال حمزة السهمي عن الدارقطني: " هو ثقة ".

وقال أبو الوليد الباجي: " هو ثقة ".
وقال الأزهري: " كان ثقة ".

وقال الذهبي: " ابن شاهين الشيخ الصدوق، الحافظ، العالم، شيخ
العراق، وصاحب التفسير الكبير، أبو حفص عمر بن أحمد... " (١).

* وأما " أحمد بن عبد الله بن أحمد "، فهو ابن النيري المتقدم.
* وأما سائر رجال السند فسيأتي الكلام عليهم.

الطريق الثاني:
* أما " أبو القاسم ابن السمرقندي "، المتوفى سنة ٥٣٦:

قال ابن عساكر: " كان ثقة مكثرا ".
وقال السلفي: " هو ثقة ".

وقال الذهبي: " الشيخ الإمام، المحدث، المفيد، المسند، أبو القاسم
إسماعيل بن أحمد... " (٢).

* وأما " أبو الحسين ابن النقور "، المتوفى سنة ٤٧٠:
قال الخطيب: " كان صدوقا ".

--------------------
(١) هذه الكلمات كلها في سير أعلام النبلاء ١٦ / ٤٣١.
(٢) هذه الكلمات كلها في سير أعلام النبلاء ٢٠ / ٢٨.

(٥٠)



وقال ابن خيرون: " ثقة ".
وقال الذهبي: " ابن النقور، الشيخ الجليل الصدوق، مسند العراق،

أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن النقور البغدادي
البزاز... " (١).

* وأما " محمد بن عبد الله بن الحسين الدقاق "، فهو ابن أخي
ميمي المتقدم.

* وأما " أحمد بن عبد الله... ابن النيري " فقد تقدم أيضا.
* وأما سائر رجال السند فسيأتي الكلام عليهم.

مع ابن تيمية الحراني:
واستدل العلامة الحلي بالآية المباركة، فقال:

" البرهان الثالث: قوله تعالى: * (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) *.

روى أبو نعيم بإسناده إلى أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه
[وآله] وسلم دعا الناس إلى غدير خم... ".

فأجاب ابن تيمية مكررا ما قاله في الآية السابقة:
إن مجرد عزوه إلى رواية أبي نعيم لا تفيد الصحة!

وإن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة
بالموضوعات!

وهذا لا يعرفه أهل العلم بالحديث، والمرجع إليهم في ذلك.
--------------------

(١) هذه الكلمات كلها في سير أعلام النبلاء ١٨ / ٣٧٢.

(٥١)



وإن هذه الآية ليس فيها دلالة على علي ولا إمامته بوجه من الوجوه،
بل فيها إخبار الله بإكمال الدين وإتمام النعمة على المؤمنين، ورضا الإسلام

دينا.
فدعوى المدعي أن القرآن يدل على إمامته من هذا الوجه كذب ظاهر.

قال: " وإن قال: الحديث يدل على ذلك.
فيقال: الحديث إن كان صحيحا فتكون الحجة من الحديث لا من

الآية، وإن لم يكن صحيحا فلا حجة في هذا ولا في هذا، فعلى التقديرين
لا دلالة في الآية على ذلك... " (١).

أقول:
إن الاستدلال بالآية المباركة المفسرة بالحديث الصحيح...

فالاستدلال إنما هو بالقرآن لا بالحديث، والحديث المفسر للآية صحيح
وليس بموضوع... فما ذكره كذب وتعصب وتناقض.

مع ابن كثير الدمشقي في تاريخه:
وأما تلميذه ابن كثير الدمشقي فقد زاد ضغثا على إبالة، فقال:

" فأما الحديث الذي رواه ضمرة، عن ابن شوذب، عن مطر الوراق،
عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، قال: لما أخذ رسول الله صلى الله

عليه [وآله] وسلم بيد علي قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، فأنزل
الله عز وجل: * (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي) *. قال

أبو هريرة: وهو يوم غدير خم، من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة
--------------------
(١) منهاج السنة ٧ / ٥٢ - ٥٥.

(٥٢)



كتب له صيام ستين شهرا.
فإنه حديث منكر جدا، بل كذب، لمخالفته لما ثبت في الصحيحين
عن عمر بن الخطاب أن هذه الآية نزلت في يوم الجمعة يوم عرفة،

ورسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم واقف بها كما قدمنا.
وكذا قوله: إن صيام يوم الثامن عشر من ذي الحجة، وهو يوم غدير

خم، يعدل صيام ستين شهرا، لا يصح، لأنه قد ثبت ما معناه في الصحيح
أن صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، فكيف يكون صيام يوم واحد يعدل

ستين شهرا؟! هذا باطل.
وقد قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي - بعد إيراده هذا الحديث -

هذا حديث منكر جدا.
ورواه حبشون الخلال وأحمد بن عبد الله بن أحمد النيري - وهما

صدوقان - عن علي بن سعيد الرملي، عن ضمرة.
قال: ويروى هذا الحديث من حديث عمر بن الخطاب، ومالك بن

الحويرث، وأنس بن مالك، وأبي سعيد، وغيرهم، بأسانيد واهية.
قال: وصدر الحديث متواتر، أتيقن أن رسول الله صلى الله عليه

[وآله] وسلم قاله.
وأما: اللهم وال من والاه، فزيادة قوية الإسناد.

وأما هذا الصوم فليس بصحيح.
ولا والله ما نزلت هذه الآية إلا يوم عرفة قبل غدير خم بأيام. والله

تعالى أعلم " (١).
--------------------

(١) البداية والنهاية ٥ / ٢١٣ - ٢١٤.

(٥٣)



أقول:
أولا: هذا الحديث قد عرفت رواته وثقة رجاله، وبقي منهم:

* علي بن سعيد الرملي، وقد نص الذهبي على ثقته وإنه لم يتكلم
فيه أحد، فقد قال:

" ما علمت به بأسا، ولا رأيت أحدا إلى الآن تكلم فيه، وهو صالح
الأمر، ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة مع ثقته " (١).

وقال الحافظ ابن حجر متعقبا له: " وإذا كان ثقة ولم يتكلم فيه أحد
فكيف تذكره في الضعفاء... قال البخاري: مات سنة ٢١٦ " (٢).
* ضمرة بن ربيعة، المتوفى سنة ٢٠٢، وهو من رجال البخاري في

الأدب المفرد، والأربعة:
" قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: رجل صالح، صالح الحديث، من

الثقات المأمونين، لم يكن بالشام رجل يشبهه، وهو أحب إلينا من بقية،
بقية كان لا يبالي عن من حدث.

وقال عثمان بن سعيد الدارمي، عن يحيى بن معين، والنسائي: ثقة.
وقال أبو حاتم: صالح.

وقال محمد بن سعد: كان ثقة مأمونا خيرا، لم يكن هناك أفضل
منه " (٣).

* عبد الله بن شوذب، المتوفى سنة ١٥٦، وهو من رجال أبي داود
--------------------

(١) ميزان الاعتدال ٤ / ١٢٥.
(٢) لسان الميزان ٤ / ٢٢٧.

(٣) تهذيب الكمال ١٣ / ٣١٩ - ٣٢٠، ولاحظ سائر الكلمات في هامشه.

(٥٤)



والترمذي والنسائي وابن ماجة:
قال الذهبي: " وثقه جماعة، كان إذا رئي ذكرت الملائكة " (١).

وقال ابن حجر: " صدوق عابد " (٢).
وقال أيضا: " قال سفيان: كان ابن شوذب من ثقات مشايخنا.

وقال ابن معين وابن عمار والنسائي: ثقة.
وقال أبو حاتم: لا بأس به.

وذكره ابن حبان في الثقات... " (٣).
* مطر الوراق، المتوفى سنة ١٢٩، ويكفي كونه من رجال البخاري

في باب التجارة في البحر من الجامع، ومن رجال مسلم والأربعة (٤).
* شهر بن حوشب، المتوفى سنة ١١٢ أو ١١١ أو ١٠٠ أو ٩٨، وهو

من رجال البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، والأربعة. وهذا كاف في
ثقته (٥).

وثانيا: اعتراف الحافظ الذهبي بتواتر صدر الحديث، وهو قوله
صلى الله عليه وآله وسلم: " من كنت مولاه فعلي مولاه " وكذا بقوة سند

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " اللهم وال من والاه " وتقرير ابن كثير
وقبوله له، رد لتشكيكات المبطلين، ومكابرات الضالين، فالحمد لله الذي

أجرى الحق على لسانيهما...
--------------------

(١) الكاشف ١ / ٣٥٦.
(٢) تقريب التهذيب ١ / ٤٢٣.

(٣) تهذيب التهذيب ٥ / ٢٥٥ - ٢٦١.
(٤) تهذيب الكمال ٢٨ / ٥٥١، تقريب التهذيب ٢ / ٢٥٢.
(٥) تهذيب الكمال ١٢ / ٥٧٨، تقريب التهذيب ١ / ٣٥٥.

(٥٥)



وثالثا: حكمه بالبطلان على رواية صيام الثامن عشر من ذي الحجة،
وهو يوم غدير خم، هو الباطل، وقد أجبنا عنه بالتفصيل في كتابنا

الكبير (١).
ويبقى الكلام حول دعوى مخالفة الحديث لما في الصحيحين،

وسنتعرض له عند الكلام..
مع ابن كثير في تفسيره:

فقد قال في تفسيره: " وقوله: * (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) * هذه أكبر نعم الله تعالى على

هذه الأمة حيث أكمل لهم دينهم... " ثم روى أحاديث وأقوالا، منها:
" قال أسباط، عن السدي: نزلت هذه الآية يوم عرفة، ولم ينزل

بعدها حلال ولا حرام، ورجع رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم
فمات ".

" وقال ابن جرير وغير واحد: مات رسول الله صلى الله عليه [وآله]
وسلم بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما ".

" وقال الإمام أحمد: حدثنا جعفر بن عون، حدثنا أبو العميس، عن
قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر

ابن الخطاب...، فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على
رسول الله، والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه [وآله]

وسلم، عشية عرفة في يوم جمعة.
--------------------

(١) نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار ٨ / ٢٧٧ - ٢٨٤.

(٥٦)



ورواه البخاري... ورواه أيضا مسلم والترمذي والنسائي أيضا من
طرق عن قيس بن مسلم، به.

ولفظ البخاري عند تفسير هذه الآية من طريق سفيان الثوري عن
قيس، عن طارق، قال: " قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا

لاتخذناها عيدا. فقال عمر: إني لأعلم حين أنزلت؟ وأين أنزلت؟ وأين
رسول الله حيث أنزلت، يوم عرفة، وأنا - والله - بعرفة.

قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا ".
" وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل، حدثنا موسى بن هارون،

حدثنا: يحيى الحماني، حدثنا قيس بن الربيع، عن إسماعيل بن سليمان،
عن أبي عمر البزار، عن أبي (١) الحنفية، عن علي، قال: نزلت هذه الآية
على رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم وهو قائم عشية عرفة * (اليوم

أكملت لكم دينكم) * ".
" فأما ما رواه ابن جرير وابن مردويه والطبراني من طريق ابن لهيعة،

عن خالد بن أبي عمران، عن حنش بن عبد الله الصغاني، عن ابن عباس،
قال:

ولد نبيكم يوم الاثنين، وخرج من مكة يوم الاثنين، ودخل المدينة
يوم الاثنين، وفتح بدرا يوم الاثنين، وأنزلت سورة المائدة يوم الاثنين

* (اليوم أكملت لكم دينكم) *، ورفع الذكر يوم الاثنين.
فإنه أثر غريب وإسناده ضعيف ".

" وقال ابن جرير: وقد قيل: ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس.
--------------------

(١) كذا، والصحيح: ابن.

(٥٧)



ثم روى من طريق العوفي، عن ابن عباس في قوله: * (اليوم
أكملت لكم دينكم) * يقول: ليس بيوم معلوم عند الناس.

قال: وقد قيل: إنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه [وآله]
وسلم في مسيره إلى حجة الوداع. ثم رواه من طريق أبي جعفر الرازي،

عن الربيع بن أنس ".
" قلت: وقد روى ابن مردويه من طريق أبي هارون العبدي، عن

أبي سعيد الخدري، أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم
يوم غدير خم حين قال لعلي: " من كنت مولاه فعلي مولاه ". ثم رواه عن

أبي هريرة وفيه: إنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، يعني مرجعه عليه
السلام من حجة الوداع.

ولا يصح لا هذا ولا هذا.
بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية، أنها أنزلت يوم عرفة، وكان

يوم جمعة، كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب!! وعلي بن
أبي طالب عليه السلام، وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان،

وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وسمرة بن جندب. وأرسله الشعبي،
وقتادة بن دعامة، وشهر بن حوشب، وغير واحد من الأئمة والعلماء،

واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله " (١).
أقول:

أولا: إذا كان لم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام، فكيف جاءت
--------------------

(١) تفسير ابن كثير ٢ / ١٤ - ١٥.

(٥٨)



الآية وسط أحكام لا علاقة لها بها، وبعدها حلال وحرام؟!
إن وضعها في هذا الموضع تمهيد لأن يضع الوضاعون - بعد ذلك -
الأحاديث المختلقة في شأن نزول الآية المباركة، حتى تضيع الحقيقة.

وثانيا: إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد توفي بعد يوم
عرفة بأحد وثمانين يوما، وذلك في الثاني عشر من ربيع الأول كما

يقولون، فإن ذلك يتناسب مع نزول الآية يوم غدير خم الثامن عشر من
ذي الحجة لا يوم عرفة التاسع منه!

وثالثا: هل نزلت الآية يوم عرفة؟! يوم جمعة؟!
في رواية عن عمر: " عشية عرفة يوم الجمعة ".

وفي رواية أخرى عنه، قال سفيان: " أشك كان يوم جمعة أم لا ".
وفي رواية عن علي - لو صحت -: " عشية عرفة " فقط.

وفي رواية عن ابن عباس: " يوم الاثنين " بلا ذكر ل " يوم عرفة ".
وفي رواية عن ابن عباس أيضا: " ليس بيوم معلوم عند الناس "

فلا عرفة، ولا جمعة!
وفي رواية عن أنس بن مالك: " في مسيره إلى حجة الوداع "

فلا عرفة، ولا جمعة، كذلك.
وفي رواية عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة: " اليوم الثامن عشر

من ذي الحجة " يوم غدير خم.
وفي رواية أخرى عند البيهقي: " أنها نزلت يوم التروية " (١).

--------------------
(١) فتح الباري ٨ / ٢١٨.

(٥٩)



وفي رواية النسائي، عن طارق بن شهاب، عن عمر - وهو سند
البخاري نفسه -: " قال عمر: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والليلة التي

أنزلت، ليلة الجمعة، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
بعرفات " (١).

فالأحاديث متعارضة..
وحتى التي عن عمر بن الخطاب!!

فالحق:
هو ما قاله أئمة أهل البيت عليهم السلام، ورواه كبار الحفاظ وأعلام

العلماء من أهل السنة عن عدة من الصحابة، من أنها إنما نزلت يوم غدير
خم، بعدما خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبته التي قال فيها
ما شاء الله أن يقول، وجاء فيها - بعد أن أخذ بيد علي أمير المؤمنين: " من

كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه... ".
للبحث صلة...

--------------------
(١) سنن النسائي ٥ / ٢٥١.

(٦٠)



السنة بعد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)
(٢)

السيد علي الشهرستاني
المرحلة الثالثة

حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الفترة (١٣ - ٤٠ ه)
أ - حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في عهد أبي بكر:
يمكن للباحث والمطالع انتزاع وضعية الحديث النبوي في هذا العهد

من خلال بيان نصين:
النص الأول:

جاء في تذكرة الحفاظ من مراسيل ابن أبي مليكة: أن الصديق جمع
الناس بعد وفاة نبيهم، فقال: إنكم تحدثون عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)

أحاديث تختلفون فيها، والناس بعدكم أشد اختلافا، فلا تحدثوا عن
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شيئا، فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب

الله،

(٦١)



فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه (١).
ونحن في مناقشة هذا النص لا بد لنا من توضيح عدة نقاط:

الأولى: هل إن الاختلاف الواقع بين المسلمين يرجع إلى
الاختلاف في الاستنباط والفهم، أم إن الاختلاف هو في صدور المنقول

والنص المروي؟
بمعنى أن الاختلاف تارة يكون في الفهم لمعنى الحديث، وأخرى

للنقل عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صحة وسقما.
الواقع: أن الاختلاف - في النص المذكور - يعم كليهما وإن كنا

سنبين أن مراد أبي بكر هو الاختلاف في النص..
لأن الاختلاف في فهم معنى الحديث كان أمرا واقعا في زمن أبي بكر

وفي زمن غيره، وأن الخليفة لم يكن يلزم نفسه أو يلزم الآخرين في الأخذ
عمن يفترض الأخذ منه، أي أنه كان يسمح للصحابة بالاختلاف في فهم

معنى الحديث، بل نراه يرجع الناس إلى الأخذ بالقرآن - والذي هو حمال
ذو وجوه - ومعنى فعله هذا أنه لا ينهى عن الاختلاف في الفهم القرآني بل

يجيزه.
وعليه: فنهي الخليفة لم يكن عن الفهم لمعنى الحديث، بل إنه

صرح في نهيه عن نقل الحديث، بقوله: " فلا تحدثوا عن رسول الله (صلى الله عليه
وآله وسلم)

شيئا "، فهو يريد النهي عن الحديث عموما، لمجئ النكرة بعد النهي،
وهي تفيد العموم حسبما قاله الأصوليون.

ولذلك عد كل من حصر أسباب اختلاف الفقهاء، الاختلاف في
--------------------

(١) تذكرة الحفاظ ١ / ٢ - ٣، حجية السنة: ٣٩٤.

(٦٢)



الفهم من أسباب الاختلافات، فقد حصر محمد بن السيد
البطليموسي أسباب اختلاف الفقهاء في كتابه الإنصاف في التنبيه على

الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم بثمانية أسباب.
وحذا حذوه الشاطبي في الموافقات، إلا أنه فرق بين الخلاف

الحقيقي وبين المجازي.
وأرجع ابن رشد الأسباب إلى ستة.

وحاول ابن تيمية إرجاعها إلى ثلاثة أسباب في كتابه رفع الملام عن
الأئمة الأعلام.

وسار على خطاه الدهلوي في كتابه الإنصاف في بيان سبب الاختلاف
فلم يزد على ما قاله ابن تيمية سوى: الاجتهاد بالرأي، وذلك بسبب انقسام

المسلمين إلى مدرستين فقهيتين، هما: مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل
الحديث.

وعلى ذلك، الاختلاف في الفهم لم يكن هو مقصود الخليفة في
كلامه!

الثانية: هل إن التكذيب والسباب هما وليدا العصور اللاحقة؟ أم
أن الصحابة والتابعين كان يسب الواحد منهم الآخر؟

أخرج البيهقي عن البراء: لسنا كلنا كان يسمع حديث النبي (صلى الله عليه وآله
وسلم)،

كانت لنا ضيعة وأشغال، ولكن كان الناس لم يكونوا يكذبون، فيحدث
الشاهد الغائب.

وأخرج عن قتادة، أن أنسا حدث بحديث، فقال له رجل: أسمعت
هذا من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟!

قال: نعم - أو: حدثني من لم يكذب -، والله ما كنا نكذب، ولا كنا

(٦٣)



ندري ما الكذب (١).
ومعنى هذين النصين هو أنهم كانوا محل الثقة فيما بينهم ولا يكذب

بعضهم بعضا، وكل ما كان بينهم هو خلاف فقهي لا يتعدى وجهات النظر
في أمر الشريعة.

لكن هذه الرؤية لم تكن صحيحة على إطلاقها، لأنا نرى وجود
الكذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في عهده ومن ثم من بعده، بدليل

قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار "
(٢)، وقوله:

" ستكثر القالة علي من بعدي " (٣) و...
وقد كذب الصحابة الواحد منهم الآخر، فأبو بكر كذب الزهراء (عليها السلام)

عند مطالبتها فدكا.
وكذب عمر أبا موسى الأشعري في حديث: " إذا سلم أحدكم ثلاثا

فلم يجب فليرجع " (٤).
وقال هو في معرض تقييمه لأصحاب الشورى: لو وليتها عثمان

لحمل آل أبي معيط على رقاب الناس، والله لو فعلت لفعل، ولو فعل
لأوشكوا أن يسيروا إليه حتى يجزوا رأسه.

فقالوا: علي؟
قال: رجل قعدد [أي: الجبان الخامل].

--------------------
(١) مفتاح الجنة - للسيوطي -: ٢٥.

(٢) صحيح البخاري ١ / ٦٤ ح ٥١، صحيح مسلم ٨ / ٢٢٩، سنن أبي داود ٣ / ٣١٨ ح
.٣٦٥١

(٣) أنظر: المعتبر - للعلامة الحلي - ١ / ٢٩.
(٤) صحيح البخاري ٨ / ٩٨ ح ١٨، صحيح مسلم ٦ / ١٧٧ - ١٨٠، سنن الترمذي

٥ / ٥٢ ح ٢٦٩١، مصنف عبد الرزاق ١٠ / ٣٨١ ح ١٩٤٢٣.

(٦٤)



وفي نص البلاذري وغيره: إن ولوها الأجلح سلك بهم الطريق
المستقيم.

قالوا: طلحة؟
قال: ذاك رجل فيه بأو [أي: الكبر والتعظيم فيه]، وفي نص آخر

قال: أنفه في السماء واسته في الماء (١).
قالوا: الزبير؟

قال: ليس هناك..، وفي نص آخر: قال: لقس، مؤمن الرضا، كافر
الغضب، شحيح (٢).

قالوا: سعد؟
قال: صاحب فرس وقوس، وفي نص البلاذري: صاحب مقنب.

فقالوا: عبد الرحمن بن عوف؟
قال: ذاك فيه إمساك شديد، ولا يصلح لهذا الأمر إلا معط في غير

سرف وممسك في غير تقتير (٣).
وقال عمر لأبي بن كعب - حين قرأ: * (من الذين استحق عليهم

الأوليان) * (٤) -: كذبت.
فقال له أبي: أنت أكذب!

فقيل له: تكذب أمير المؤمنين؟! (٥).
--------------------

(١) أنساب الأشراف ٥ / ١٧.

(٢) أنساب الأشراف ٥ / ١٦.
(٣) أخرجه القاضي أبو يوسف في كتابه " الآثار " عن شيخه أبي حنيفة كما في الغدير

- للأميني - ٧ / ١٤٤.
(٤) سورة المائدة ٥: ١٠٧.

(٥) الكامل في الضعفاء - لابن عدي - ١ / ٤٧.

(٦٥)



وقول علي لنفر من أهل العراق: كذب [المغيرة بن شعبة]، أحدث
الناس عهدا برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قثم بن العباس (١).

وجاء عن أبي بكر أنه قال للسائل عن القدر: يا بن اللخناء (٢).
وعن عائشة قولها في عثمان: " لحيضة خير من عثمان الدهر " (٣)،

حتى إنها جوزت قتله ونسبته إلى الكفر بقولها: " اقتلوا نعثلا فقد كفر " (٤).
وقال الزبير عن عثمان: " جيفة على الصراط " (٥).

وقال أبو ذر لكعب الأحبار: " يا بن اليهودية " (٦)، وتكذيب عبد الله
ابن سلام لكعب الأحبار في خبر طويل (٧).

وقال عثمان لعمرو بن العاص: "... وإنك ها هنا يا بن النابغة.. قمل
فروك " وفي آخر: " فروتك " (٨).

ونقل عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قوله لخالد بن الوليد لما هدده
بالقتل: " من يقتلني أضيق حلقة است منك " (٩).

وجاء عن عثمان قوله: " كذب ابن عديس " (١٠).
--------------------

(١) الكامل في الضعفاء - لابن عدي - ١ / ٤٧.
(٢) تاريخ الخلفاء - للسيوطي -: ٦٥.

(٣) أنساب الأشراف - للبلاذري - ٥ /.
(٤) الفتوح - لابن أعثم - ١ / ٦٤، الكامل في التاريخ ٣ / ١٠٠ حوادث سنة ٣٦ ه.

(٥) أنساب الأشراف - للبلاذري - ٥ /.
(٦) تاريخ الطبري ٤ / ٢٨٤، الكامل في التاريخ ٣ / ١١٥، شرح نهج البلاغة - لابن

أبي الحديد - ٣ / ٥٤.
(٧) الكامل في الضعفاء - لابن عدي - ١ / ٤٨.

(٨) أنظر: تاريخ الطبري ٢ / ٦٤٣ و ٦٥٨ حوادث سنتي ٣٤ و ٣٥ ه، الكامل في
التاريخ ٣ / ٤٢ و ٥٤ حوادث سنتي ٣٤ و ٣٥ ه.

(٩) الإحتجاج ١ / ٢٣٣.
(١٠) البداية والنهاية ٧ / ١٤٥ حوادث سنة ٣٥ ه.

(٦٦)



وعن عبادة بن الصامت: " كذب أبو محمد... " (١).
وكذب أنس بن مالك من أخبر عنه أن القنوت بعد الركوع (٢).

وردت عائشة على أبي الدرداء في خبر الوتر (٣).

وعن ابن عباس أنه قال: كذب نوف البكالي (٤).
هذا، إلى غيرها من النصوص الكثيرة.

فهذه النصوص تؤكد على تكذيب الصحابة الواحد منهم للآخر، وأن
الفحش والسباب لم يكن بالمستهجن عندهم، ولم يكن من مختلقات

الشيعة والخوارج وغيرها من فرق الضلال كما يزعم بعضهم! بل إنها كانت
حالة موجودة عندهم، فإنهم لم يكونوا بمعصومين في قولهم وفعلهم،

حتى يعسر صدور مثل هذه الأقوال عنهم.
وقد جاء عن أبي بكر أنه كذب من حدثه بعد أن ائتمنه ووثق به،

لقوله: "... عن رجل ائتمنته ووثقته فلم يكن كما حدثني ".
وإن طلبه من المغيرة بن شعبة أن يقرن ما سمعه عن

رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الجدة بشاهد آخر، دليل آخر على احتمال
التخطئة

عند الصحابة، فشهد للمغيرة محمد بن مسلمة فأنفذ أبو بكر كلامه.
وقد طلب عمر بن الخطاب من أبي موسى الأشعري أن يشهد له

شخص آخر على ما سمعه من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) " إذا سلم
أحدكم ثلاثا فلم

يجب فليرجع " فأتى بأبي سعيد الخدري إليه شاهدا فخلى سبيله.
--------------------

(١) الكامل في الضعفاء - لابن عدي - ١ / ٤٩، واسمه مسعود بن زيد.
أنظر: تهذيب التهذيب ١٢ / ٢٢٥، وجامع بيان العلم ٢ / ١٩١.

(٢) الكامل في الضعفاء - لابن عدي - ١ / ٤٩.

(٣) الكامل في الضعفاء - لابن عدي - ١ / ٤٩.

(٤) الكامل في الضعفاء - لابن عدي - ١ / ٤٩.

(٦٧)



نعم، إن الأعلام حملوا بعض هذه الأمور على التثبت والتأكد،
ولكن: هل كان ذلك حقا هو من التثبت؟! أم أن هناك شيئا آخر؟!

فلو كانت سياسة الشيخين العامة هي التثبت في قبول الأخبار، ولزوم
إشهاد الآخرين على الأخبار، فلماذا نراهم يقبلون بخبر الآحاد في سيرتهم

العملية، وهي ليست بالقليلة؟!
فمن تلك الأخبار: قبول عمر بن الخطاب برواية عبد الرحمن بن

عوف عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الوباء، وذلك حينما بلغ عمر
(سرغ) (١)

قاصدا إلى الشام، فقال له عبد الرحمن: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " إذا
سمعتم

به [أي الوباء] بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه " فرجع عمر من
(سرغ) إلى محله (٢).

ومنها: ما روي عن عمر أنه ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف
أصنع في أمرهم؟

فقال له عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول:
سنوا بهم سنة أهل الكتاب (٣).

وجاء عنه أنه أخذ بقول الضحاك بن سفيان، من أن رسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم)

--------------------
(١) سرغ - بفتح أوله، وسكون ثانيه، ثم غين معجمة -: سروغ الكرم: قضبانه

الرطبة، الواحد سرغ - بالغين - والعين لغة فيه، وهو أول الحجاز وآخر الشام بين
المغيثة وتبوك من منازل حاج الشام.

أنظر: معجم البلدان ٣ / ٢٣٩ رقم ٦٣٧٦.
(٢) صحيح البخاري ٧ / ٢٣٧ - ٢٣٨ ح ٤٤، أنساب الأشراف ١٠ / ٣٢٣ - ٣٢٤،

البداية والنهاية ٧ / ٦٣ حوادث سنة ١٧ ه.
(٣) مصنف ابن أبي شيبة ٧ / ٥٨٤ ح ٦ و ٧، كنز العمال ٤ / ٥٠٢ ح ١١٤٩٠.

(٦٨)



كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته (١).
فعمر بن الخطاب رجع إلى رواية الضحاك بعد أن كان يقول: " الدية

للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا ".
وجاء عن عمر أخذه برواية علي بن أبي طالب - لما أراد رجم

المجنونة - عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن الله رفع القلم عن ثلاثة...
.(٢) "

.. وغيرها كثير.
كل هذه النصوص تؤكد على أن الشيخين أخذا بأخبار الآحاد، ولم

يشترطا في قبول الرواية الاثنين أو الأكثر كما هو المشهور عنهما، وأن هذه
الروايات، وحسب تعبير الدكتور الشيخ مصطفى السباعي: " في العدد أكثر
من تلك التي روت أنه طلب راويا آخر، ولا تقل في الصحة والثبوت عنها،
ولما كان عمل الصحابة جميعا الاكتفاء بخبر الصحابي الواحد، كان لا بد

من تأويل ما روي عن عمر مخالفا لعمله في الروايات الأخرى، ولعمل
الصحابة الآخرين... " (٣).

وطريقة جمعنا بين النقلين هو القول: بأن الخليفة كان لا يشترط
الإشهاد في القضايا الابتدائية، بل كان يأخذ بأقوال الصحابة فيها...
بخلاف الأمور التي أفتى بها الخليفة خلافا لما يذهب إليه الناقل عن

رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أو أن الخليفة اعتقد بشئ يخالف نقل الراوي
عن

--------------------
(١) مسند أحمد ٣ / ٤٥٢، سنن الترمذي ٤ / ١٩ ح ١٤١٥، السنن الكبرى - للبيهقي -

.٨ / ١٣٤
(٢) سنن أبي داود ٤ / ١٣٧ - ١٣٩ ح ٤٣٩٩ - ٤٤٠٣، المستدرك على الصحيحين
٢ / ٦٨ ح ٢٣٥١ و ج ٤ / ٤٢٩ ح ٨١٦٨، السنن الكبرى - للبيهقي - ٨ / ٢٦٤.

(٣) السنة ومكانتها - للدكتور السباعي -: ٦٩.

(٦٩)



رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فتراه لا يقنع بنقل الصحابي الواحد فيه بل
يطلب

شاهدا آخر عليه، تصحيحا للنقل، وتأكيدا لما سمعه عن رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم)، ولإعذار نفسه في الإفتاء بما خالف حديث رسول الله

(صلى الله عليه وآله وسلم)
سابقا، ولتوقفه في الحكم لاحقا.

والذي يؤكد مدعانا قضية شجار عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب في
قضية التيمم، فإن عمر بن الخطاب كان قد نهى السائل الجنب عن الصلاة،

فعارضه عمار بن ياسر في فتواه بما سمعه من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
.(١)

فلم يطلب عمر بن الخطاب شاهدا من عمار على كلامه، لأنه ذكره
بواقعة كان قد شاهدها مع الخليفة، وهو إخبار عن حس لا عن حدس!!

الثالثة: لا بد لنا أن نبحث عن الاختلاف بين الصحابة في أي
شئ كان؟! وهل نشأ عن عمد، أم عن جهل؟!

فلو قلنا بالأول فيكون معناه تكذيب الصحابة الواحد منهم للآخر في
النقل، ولو قلنا بالثاني فهو مبرر لمن منع التدوين والتحديث بدعوى

الاكتفاء بالقرآن، ونحن بذكرنا كلام الإمام علي (عليه السلام) في أسباب اختلاف
النقل عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نقف على حقيقة الأمر بإذن الله تعالى.

قال (عليه السلام): " إن في أيدي الناس حقا وباطلا، وصدقا وكذبا، وناسخا
ومنسوخا، وعاما وخاصا، ومحكما ومتشابها، وحفظا ووهما. ولقد كذب

على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على عهده، حتى قام خطيبا فقال: أيها
الناس! قد

كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.. ثم
كذب عليه من بعده.

--------------------
(١) صحيح البخاري ١ / ١٥١ ح ٥، مسند أحمد ٤ / ٢٦٥، سنن النسائي ١ / ١٦٨

و ١٦٩، السنن الكبرى - للبيهقي - ١ / ٢٠٩.

(٧٠)



وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس:
رجل منافق يظهر الإيمان، متصنع بالإسلام، لا يتأثم ولا يتحرج أن

يكذب على رسول الله متعمدا، فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا
منه ولم يصدقوه، ولكنهم قالوا: هذا قد صحب رسول الله ورآه وسمع منه

وأخذ عنه، وهم لا يعرفون حاله! وقد أخبره الله عن المنافقين بما أخبره
ووصفهم بما وصفهم، فقال عز وجل: * (وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم

وإن يقولوا تسمع لقولهم) * (١).
ثم بقوا بعده فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور

والكذب والبهتان، فولوهم الأعمال، وحملوهم على رقاب الناس، وأكلوا
بهم الدنيا، وإنما الناس مع الملوك والدنيا، إلا من عصمه الله، فهذا أحد

الأربعة.
ورجل سمع من رسول الله شيئا فلم يحمله على وجهه، ووهم فيه،

ولم يتعمد كذبا، فهو في يده يقول به ويعمل به ويرويه فيقول: أنا سمعته
من رسول الله، فلو علم المسلمون أنه وهم لم يقبلوه، ولو علم هو أنه

وهم لرفضه.
ورجل ثالث سمع من رسول الله شيئا أمر به، ثم نهى عنه وهو

لا يعلم، أو سمعه ينهى عن شئ، ثم أمر به وهو لا يعلم، فحفظ المنسوخ
ولم يحفظ الناسخ، ولو علم أنه منسوخ لرفضه، ولو علم المسلمون إذ

سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه.
وآخر رابع لم يكذب على رسول الله، مبغض للكذب، خوفا من الله

--------------------
(١) سورة المنافقون ٦٣: ٤.

(٧١)



وتعظيما لرسول الله، لم ينسه، بل حفظ ما سمع على وجهه، فجاء
به كما سمع، لم يزد فيه ولم ينقص عنه، وعلم الناسخ من المنسوخ، فعمل

بالناسخ ورفض المنسوخ.
فإن أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مثل القرآن، ناسخ ومنسوخ، وخاص وعام،

ومحكم ومتشابه، قد كان يكون من رسول الله الكلام له وجهان: كلام عام،
وكلام خاص، مثل القرآن، وقال الله عز وجل في كتابه: * (ما آتاكم

الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) * (١) فيشتبه على من لم يعرف ولم
يدر ما عنى الله به ورسوله.

وليس كل أصحاب رسول الله كان يسأله عن الشئ فيفهم، ومنهم
من يسأله ولا يستفهمه، حتى إن كانوا ليحبون أن يجئ الأعرابي والطارئ

فيسأل رسول الله حتى يسمعوا!
وقد كنت أدخل على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كل يوم دخلة، وكل

ليلة دخلة، فيخليني فيها، أدور معه حيث دار، وقد علم أصحاب
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لم يصنع ذلك بأحد غيري، فربما كان في

بيتي يأتيني
رسول الله أكثر ذلك في بيتي.

وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني وأقام عني نساءه فلا يبقى
عنده غيري.

وإذا أتاني للخلوة معي في منزلي، لم تقم عني فاطمة، ولا أحد من
بني، وكنت إذا سألته أجابني، وإذا... " (٢).

--------------------
(١) سورة الحشر ٥٩: ٧.

(٢) أنظر: الكافي ١ / ٨٣ ح ١٨٩ باب اختلاف العلم، كتاب سليم ٢ / ٦٢٠، الخصال:
٢٥٥ ح ١٣١.

(٧٢)



كان هذا كلام الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) في الأمر، وقد صنف
الأحاديث الموجودة بين الناس وأسباب اختلاف المسلمين في النقل عن

رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وليس في ما قاله ما يعني وجهات النظر
الاستنباطية

المعمول بها عند الفقهاء، بل كل ما فيه يرتبط بوجوه النقل عن
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقدرة تلقي الصحابي عنه (صلى الله عليه وآله

وسلم)، وأهدافهم فيه،
فبعضهم لا يتحرج من الكذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) متعمدا،

والآخر لم
يحمله على وجهه ووهم فيه ولم يتعمد كذبا، وثالث قد سمع من

رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شيئا أمر به ثم نهى عنه فلا يعرف الناسخ من
المنسوخ،

ورابع جاء به كما سمع لم يزد فيه ولم ينقص..
فيفهمنا هذا النص وغيره أن أبا بكر كان يعني اختلافهم في النقل عن

رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا اختلافهم في وجوه الاستنباط، لقوله لهم: "
فلا تحدثوا

عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شيئا " فمجئ " عن " في الجملة تؤكد
ارتباطه بالنقل

لا الاستنباط، ولقوله في نص آخر علل به حرق مدونته: " خشيت أن أموت
وهي عندي، فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت به، ولم

يكن كما حدثني " فجملة " حدثني " تعني النقل لا غير (١).
الرابعة: بعد هذا نتساءل عن المختلف فيه بين الصحابة: هل هو

فيما يتعلق بالنصوص الصادرة بأمور الخلافة والإمامة فقط، أم إنه أعم
منها؟! لأننا نرى أن الخليفة نهى عن التحديث عموما بقوله: " لا تحدثوا

عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شيئا "!!
ذهب غالب كتاب الشيعة (٢) وبعض أهل السنة والجماعة إلى القول

--------------------
(١) تذكرة الحفاظ ١ / ٢ - ٣.

(٢) أنظر: بحثنا بهذا الخصوص في كتابنا منع تدوين الحديث: ٥٧ - ٨٢.

(٧٣)



بالأول، فقال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني في كتابه الأنوار
الكاشفة (١):

" إن كان لمرسلة ابن أبي مليكة أصل، فكونه عقب الوفاة النبوية
يشعر بأنه يتعلق بأمر الخلافة، كأن الناس عقب البيعة بقوا يختلفون، يقول

أحدهم: أبو بكر أهلها، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: كيت وكيت،
فيقول آخر:

وفلان، قد قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): كيت وكيت.
فأحب أبو بكر صرفهم عن الخوض في ذلك وتوجيههم إلى

القرآن " (٢).
ونحن لا نقبل هذا التعليل منفردا، لأن النهي فيه عام، وذلك لقول

أبي بكر: " لا تحدثوا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شيئا "، وقول عمر: "
أقلوا

الرواية عن رسول الله وأنا شريككم "!
وقد أمر عمر الصحابة أن يأتوه بكتبهم جميعا بقوله: " فلا يبقين أحد

عنده كتابا إلا أتاني به "، فأتوه بكتبهم فأحرقها بالنار!
فلو كان المأمور به هو إبادة أدلة الإمامة والخلافة حسب، فكيف

وصلتنا هذه الأدلة الكثيرة الدالة على إمامتهم في المعاجم الحديثية ك:
--------------------

(١) وهو الكتاب الرابع الذي كتب ردا على كتاب أضواء على السنة المحمدية للشيخ
محمود أبو رية، إذ كتب قبله الدكتور مصطفى السباعي بحوثا في السنة، ثم

جمعها وجعلها ردا على الشيخ أبو رية، وطبعها باسم: السنة ومكانتها في التشريع
الإسلامي.

وقد كتب الشيخ محمد أبو زهو كتابا بهذا الصدد سماه: الحديث والمحدثون.
ومثله الحال بالنسبة للشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، فقد كتب كتابا باسم:

ظلمات أبي رية أمام أضواء السنة المحمدية.
(٢) الأنوار الكاشفة: ٥٤.

(٧٤)



" علي وصيي، وخليفتي، ووارث العلم من بعدي " و " مثل أهل بيتي
كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هوى وغرق " و " من كنت
مولاه فهذا علي مولاه " و " إني مخلف فيكم الثقلين: كتاب الله، وعترتي "

و " علي مع القرآن، والقرآن مع علي ".. وغيرها؟!
فالقول بأن المنع من التحديث عموما جاء لمحو أدلة الفضائل

والإمامة فقط، وأنهم منعوا الكل خوفا من بقاء الجزء - أدلة الإمامة -، وأن
اختلافهم كان في هذا الأمر بالخصوص ولا يتعدى إلى غيره، هو كلام غير

دقيق!
لأن الدليل أخص من المدعى، فالشيخان نهيا نهيا عاما، بحيث لو

كانا يريدان عدم تناقل أحاديث الإمامة والخلافة، أو ما يوجب الاختلاف
بين الأمة في التنصيب والحكومة، لأمكنهم حينما أوتوا بالمدونات أن

يمحوا ما يدل على إمامة علي ويجعلا الباقي في كتاب ثم يعمموه على
الأمصار، مثلما فعل ذلك عمر بن عبد العزيز في أوائل القرن الثاني

الهجري بالأحاديث التي جمعها ابن شهاب الزهري، فإنه أمره بتدوينها
وجعلها في دفاتر، وأرسلها إلى الأمصار وأمرهم بالأخذ بها.
وعليه: فتفسيرهم وتعليلهم بهذا واختصاص العلة بهذا الوجه

فقط، غير صحيح بنظرنا، ومن أراد المزيد فليراجع كتابنا منع تدوين
الحديث.

هذا، ولا يفوتنا الإشارة إلى أن خلق الأعذار من قبل الخلفاء، كقول
أبي بكر: " والناس بعدكم أشد اختلافا، فمن سألكم... "، وقول عمر:

" إني كنت أردت أن أكتب السنن، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا،
فأكبوا عليها، فتركوا كتاب الله تعالى، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشئ

(٧٥)



أبدا "، وقوله: " أمنية كأمنية أهل الكتاب "، فيها دلالة على مشروعية
التدوين في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

لأنا قد قرأنا عن المانعين أنهم قد ذهبوا إلى أن الرسول ما مات إلا
وأمر التدوين شائع بين المسلمين، ومعنى كلامهم هذا: أن المنع ليس له

عين ولا أثر في أخريات حياته، كما لم يكن له في أولياتها.
ومثل ذلك نقوله عن كتابة أبي بكر الأحاديث الخمسمائة، فهو دليل

على الجواز وإلا لما كتبها، قال المعلمي: لو صح هذا، لكان حجة على
ما قلنا من عدم صحة النهي عن كتابة الحديث، فلو كان النبي (صلى الله عليه وآله

وسلم) نهى
عن كتابة الأحاديث مطلقا لما كتب أبو بكر (١).

وقال بعدها: لم يثبت استدلال أحد منهم بنهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من
قريب ولا بعيد.

وقال الشيخ محمد أبو زهو: " إن النهي كان رأيا من عمر - إلى أن
يقول: - فأراد عمر بثاقب فكره أن يحبس الناس على القرآن حتى يتمكن

حفظه من نفوسهم، وترسيخ صورته في قلوبهم... " (٢).
وعليه: فالنهي من قبل الشيخين قد شرع لأسباب خاصة بهما،

ولا يرتبط بنهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من قريب ولا بعيد.
وقبله الكلام عن الاختلاف بين المسلمين في النقل، فإنه لا يختص

بنقل فضائل علي (عليه السلام) وغيره، أو ما يدل على إمامتهم وخلافتهم فقط، كما
قال أنصار الرأي الأول، بل الأمر أشمل مما ذكر، لأن مواقف الخليفة

ونقولاته كانت تتعارض مع أقوال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأفعاله، فتحاشيا
من

--------------------
(١) الأنوار الكاشفة: ٣٨.

(٢) الحديث والمحدثون: ١٢٦، وانظر: منع تدوين الحديث - لنا -: ٣٦٩.

(٧٦)



اصطدام القدرتين وتعارضهما - الرسول والخليفة - نهى أبو بكر من
تناقل حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في كل شئ، وأرجع الأمة إلى

الأخذ
بالقرآن فقط، لقوله: " فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله "، للوقوف

أمام الاختلاف - بنظره -، وإنا إن شاء الله سنوضح آفاق وأهداف الخليفة في
الصفحات المقبلة.

سؤال وجواب:
والآن مع نكتة أخرى في النص، هي: كيف ينسب إلى أبي بكر المنع
من التدوين، في حين نراه يمنع عن التحديث فقط - في هذا النص -

لقوله: " لا تحدثوا "؟!
الجواب:

إن الخليفة حينما منع من التحديث كان يريد المنع من التدوين
بطريق أولى، لأن من يدعو إلى منع التحديث لا يعقل أن لا يقول بمنع
التدوين أيضا، وخصوصا حينما نرى علة الاختلاف والسبب في عدم

التحديث هو الاختلاف، لقوله: " والناس بعدكم أشد اختلافا،
فلا تحدثوا "، وبما أن الكتابة أبقى للاختلاف المفروض وقوعه، بل

سبب لتداوله وتخليده بين المسلمين، فالخليفة ينهى عنه بطريق أولى،
هذا أولا.

ثانيا: إن جملة " لا تحدثوا " تشمل الكتابة مثلما شملت التحديث،
لأن التحديث تارة يكون عن كتاب، وتارة عن مشافهة، فمثلا: لو عثرت

فرقه تنقيب أثرية على لوحة من السومريين أو المعينيين فيها أصول

(٧٧)



حضارتهم، فهم سيتحدثون عن تلك الحضارة بعد فتح رموزها،
وهذا يعني إمكان التحديث عن الكتابة وهو الملاحظ في كتبنا، فنحن

نحدث عن آراء ابن حجر وابن قتيبة والطوسي والمجلسي، في حين أنا لم
نسمع ذلك منهم شفاها..

وعليه: فلا يستبعد إطلاق التحديث على المكتوب، ومعناه: أن
الخليفة نهى عن التحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عموما، سواء

كان عما
سمعوه شفاها، أو ما قرؤه في كتاب!

وثالثا: إن أبا بكر أحرق مدونته، ذات الخمسمائة حديث، وعلل
ذلك بأنه غير متيقن من تلك النقولات، وهذه العلة جارية في جميع

مدونات الصحابة، فيكون أبو بكر ناهيا قطعا عن التدوين إضافة إلى نهيه
عن التحديث.

مناقشة تعليق الذهبي على مرسلة ابن أبي مليكة:
علق الذهبي بعد نقله مرسلة ابن أبي مليكة، بقوله: " إن مراد الصديق

التثبت في الأخبار والتحري لا سد باب الرواية... ولم يقل: حسبنا كتاب
الله، كما تقول الخوارج " (١).

فقوله: " إن مراد الصديق التثبت في الأخبار، والتحري لا سد باب
الرواية " لا يطابق إحراقه لمدونته - كما في النص الثاني -، بل إن المنع

الشامل للحديث يؤكد عدم إرادة التثبت، لأن من يريد التثبت يسعى
للإصلاح والانتخاب والتصحيح لا الإبادة، فكان عليه أن يجمع الصحابة

--------------------
(١) تذكرة الحفاظ ١ / ٣.

(٧٨)



ليستشيرهم في صحة المنقولات عموما وفي ما سمعه عمن ائتمنه
ووثق به خصوصا (١)، لا أن يبيد مدونته وأن يأمر بمنع التحديث عموما.

فجملة: " لا تحدثوا شيئا " تفيد النهي الشامل عن كل الأحاديث،
ولا تختص بالنهي عن تناقل أحاديث الإمامة والخلافة فقط، لأن مجئ

النكرة " شيئا " بعد النهي " لا تحدثوا " يفيد العموم، ومعناه أن الخليفة
لا يرتضي التحديث بشئ سوى القرآن.

فلو كان الخليفة يريد التثبت حقا لقال: " تثبتوا في نقلكم عن
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لكثرة الكذبة عليه "، أو: " لا تحدثوا بكل شئ

سمعتموه
من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا بعد التثبت ".. وغيرها، فعدم صدور

هكذا
نصوص عنه، بل أمره بالمنع عن التحديث عموما، وإحراقه لمدونته - كما
في الخبر الآتي - يدل على أن الأمر لا يرتبط بالتثبت، بل وراؤه أمر آخر!

لأن منهج المتثبت يدعو إلى الحفظ لا الإبادة!
فإن فعله (الإحراق)، ودعوته إلى ترك التحديث (لا تحدثوا)،

يؤكدان بما لا يقبل التشكيك حقيقة أن الخليفة بصدد منع التحديث
والتدوين معا والاكتفاء بالقرآن، وقد عرفت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)

كان
لا يرتضي هذا الفعل ممن يخلفه، لقوله: " لا أعرفن "، و " لا ألفين "،

وقوله: " ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله "، وقوله: " ألا إن كلامي هو
كلام الله ".

فالخليفة - وبإرجاعه الناس إلى القرآن - كان يريد تعبدهم بالقرآن
--------------------

(١) كما روي عنه استشارته للصحابة في خبر ميمون، أنظر: أعلام الموقعين
- لابن قيم - ١ / ٦٢.

(٧٩)



دون السنة، وهذا ما لا يرتضيه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهو مما أخبر
به قبل وفاته، وقد عدت من دلائل صدق نبوته - حسب تعبير البيهقي (١)

.-
أما جملة: " ولم يقل حسبنا كتاب الله كما يقول الخوارج " فهو

تحكم في الموازين والأصول، لأن قول وفعل الخليفة يخبر عن معتقده،
فقوله بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " بيننا وبينكم كتاب الله " هو

معنى آخر
ل: " حسبنا كتاب الله "، ولا يختص التشكيك بحجية السنة بما نقله الذهبي

عن الخوارج.
هذا، ويؤخذ على كلام الذهبي بأن الخوارج لم يقولوا: " حسبنا

كتاب الله "، بل الذي قالوه: " لا حكم إلا لله "، وإن جملة: " حسبنا كتاب
الله " هي من مقولات عمر عند مرض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومثلها

مقولة
أبي بكر: " بيننا وبينكم كتاب الله "، فإنهما مقولتان متحدتان في معنى

واحد، وهو الإعراض عن السنة وتركها، بحجة الاكتفاء بالقرآن، وأين هذا
من كلام الخوارج؟!!

وبهذا، فقد توصلنا إلى أن هذه النظرة إلى السنة المطهرة من السلف
هي التي سمحت لمحمد رشيد رضا وتوفيق صدقي من الكتاب الجدد
وطائفة من القدماء أن ينكروا حجية السنة، ويذهبوا إلى لزوم الاكتفاء

بالقرآن، لاعتقادهم بعدم صحة الأحاديث المبيحة للتدوين في عهد
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفي المقابل ثبوت النهي عنه (صلى الله عليه

وآله وسلم) عندهم، ومن
المحبذ أن نقف هنيئة هنا كي نناقش بعض شبهات الدكتور صدقي

والشيخ رشيد رضا.
--------------------
(١) دلائل النبوة ١ / ٢٤ - ٢٥.

(٨٠)



الإسلام هو القرآن وحده:
هذا عنوان لمقال للدكتور توفيق صدقي، نشر ضمن عددين من

مجلة " المنار " المصرية (١)، واستدل على ما ذهب إليه من كفاية القرآن
بأدلة كثيرة، أهمها:

الاستدلال بقوله تعالى: * (ما فرطنا في الكتاب من شئ) * (٢)،
ومعناه: أن ما من صغيرة وكبيرة إلا في القرآن، وبذلك فلا نحتاج إلى شئ

آخر كالسنة، لأن الاحتياج يعني أن الكتاب كان مفرطا فيه، ويلزم منه
الخلف في خبره تعالى، وهو محال.

واستدل ثانيا بقوله تعالى: * (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل
شئ) * (٣)، يعني: أنه تعالى بين جميع الأمور وفصلها في كتابه، وهو
يرشدنا إلى عدم احتياجنا إلى السنة، لكون القرآن فيه الكفاية، * (تبيانا

لكل شئ) *.
واستدل ثالثا بقوله تعالى: * (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له

لحافظون) * (٤)، يعني: أن الله سبحانه قد تكفل بحفظ القرآن دون السنة،
فلو كانت السنة دليلا وحجة كالقرآن لتكفل سبحانه وتعالى بحفظها.

واستدل رابعا بقوله: لو كانت السنة حجة لأمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
بكتابتها

ولعمل الصحابة والتابعون من بعده على جمعها وتدوينها، ولما لم يأمر
--------------------

(١) مجلة المنار، العددان السابع والثاني عشر، من السنة التاسعة.
(٢) سورة الأنعام ٦: ٣٨.

(٣) سورة النحل ١٦: ٨٩.
(٤) سورة الحجر ١٥: ٩.

(٨١)



النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بتدوين حديثه، بل جاء في الخبر الصحيح [المفترض
عندهم] أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن كتابتها وأمر بمحو ما كتب فيها،

علمنا
أنها ليست بحجة.

ومثله الحال بالنسبة إلى الصحابة، فلو كان التدوين شرعيا لما استقر
الأمر عندهم على كراهة التدوين.

واستدل خامسا بقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن الحديث سيفشو عني،
فما أتاكم يوافق القرآن فهو عني، وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس

مني "، فهذا يوضح أن القرآن هو الحجة لا كلام الرسول.
أما جوابنا عن الشبهة الأولى: فإطلاق الآية صحيح، ومعناه أن الله

سبحانه لم يفرط بشئ من الأوامر والنواهي، فقد أمر بالصلاة والزكاة
والصوم والحج، ونهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن - كالزنا والخمر

وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر - وغيرها من كليات
الأحكام، فكان مما أمر به هو رجوع الأمة إلى الرسول وإطاعته بعد الإقرار
والإيمان بالله سبحانه وطاعته، وهذا الأصل في القرآن جعل للسنة مكانتها

التشريعية.
وأما الشبهة الثانية: فيجاب عنها بأن الله صرح في كتابه بأنه تعالى

نزل الكتاب على رسوله تبيانا لكل شئ، ومعناه أن عند الرسول أسرار
الأحكام ومغزاها، فهو المكلف بتبيينها للناس، لقوله تعالى: * (وأنزلنا

إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون) * (١)، فعن طريق
السنة نقف على تفاصيل الأحكام، فإن الكتاب وحده لا يكفينا في ذلك.

--------------------
(١) سورة النحل ١٦: ٤٤.

(٨٢)



وأما الشبهة الثالثة: فنجيب عنها بأن " الذكر " في كلامه تعالى أعم
من القرآن والسنة، ومعناه أن مراد الله هو حفظ شرعه ودينه سواء صدر

هذا من القرآن أو السنة أو جاء في كلام المجتهدين - حسب ما تذهب إليه
المصوبة - وذلك لإرجاع الله عباده للأخذ من العالمين بالشريعة، لقوله

تعالى: * (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) * (١).
وقد رد ابن حزم على من زعم أن المراد بالذكر في الآية: القرآن

وحده، فقال: " هذه دعوى كاذبة، مجردة عن البرهان، وتخصيص للذكر
بلا دليل - إلى أن يقول: - والذكر اسم واقع على كل ما أنزل الله على نبيه

من قرآن وسنة ووحي يبين بها القرآن، وأيضا فإن الله تعالى يقول:
* (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) * فصح أنه (عليه السلام) مأمور

ببيان القرآن للناس، وفي القرآن مجمل كثير كتفاصيل الصلاة والزكاة والحج
وغير ذلك مما لا نعلم ما ألزمناه الله فيه بلفظه لكن ببيان النبي (صلى الله عليه وآله

وسلم)، فإذا
كان بيانه (صلى الله عليه وآله وسلم) لذلك المجمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته

مما ليس
منه، فقد بطل الانتفاع بنص القرآن، فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا

فيه، فإذا لم ندر صحيح مراد الله تعالى منها... " (٢).
وأما جوابنا عن الشبهة الرابعة فهو: لا يصح القول بأن رسول الله لم
يأمر بكتابة حديثه، بل دللنا سابقا على أن السنة القولية والفعلية عند

الرسول كانت التدوين، ثم إنا قد فندنا أدلة الناهين، وأكدنا على أن المنع
جاء من الشيخين وليس له عين ولا أثر على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله

وسلم)، وأن
غالب أدلة النهي تتفق مع تعاليل عمر بن الخطاب، وهي تؤكد بأن الخليفة

--------------------
(١) سورة النحل ١٦: ٤٣.

(٢) الإحكام في أصول الأحكام ١ / ١٢١.

(٨٣)



وأنصاره كانوا وراء القول بمنع التدوين عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)!
وأما الشبهة الخامسة فنجيب عنها: بأن أحاديث العرض لا تخالف

حجية السنة، بل (القرآن والسنة) الواحد منها مكمل للآخر، لاعتقادنا
بعدم وجود تعارض بين كلام الرسول مع القرآن، ولما عرفنا هذه الحقيقة

فإننا نقول بحجيتهما معا وعدم جواز الاكتفاء بأحدهما عن الآخر.
وهذه الدعوى مغالطة مفضوحة، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بعرض ما

روي
عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) على كتاب الله، للتأكد من صدوره عنه أو عدم

صدوره، إذ من
المجزوم به أن النبي لا يصدر عنه ما يخالف أوامر الله ونواهيه، فإذا نسب

له مثل ذلك علمنا بأنه من وضع القالة والكذابين وليس من كلامه.
فاتضح - إذا - أن العرض على الكتاب إنما هو أول ميزان لمعرفة

الصدور عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعدمه، إذ مع فرض الصدور القطعي لا
يبقى مجال

للعرض، بل إن أئمة التحقيق وأساطين العلم - إلا من شذ - ذهبوا إلى إمكان
نسخ الكتاب بالسنة النبوية إذا كانت متواترة مقطوعة الصدور عنه (صلى الله عليه وآله

وسلم).
هذا، وقد كان الدكتور صدقي قد تابع الإمام محمد عبده - حسب

نقل الشيخ أبو رية عنه - في قوله: إن المسلمين ليس لهم إمام في هذا
العصر غير القرآن، وإن الإسلام الصحيح هو ما كان عليه الصدر الأول قبل
ظهور الفتن. وقال رحمه الله: لا يمكن لهذه الأمة أن تقوم ما دامت هذه

الكتب فيها - يعني الكتب التي تدرس في الأزهر، وأمثالها، كما ذكره في
الهامش - ولن تقوم إلا بالروح التي كانت في القرن الأول، وهو القرآن وكل

ما عداه فهو حجاب قائم بينه وبين العلم والعمل (١).
--------------------

(١) أضواء على السنة المحمدية: ٤٠٥ - ٤٠٦، وعنه في دراسات في الحديث
النبوي: ٢٦، وانظر: دراسات في الحديث النبوي: ٢١ - ٤٢ ففيه أجوبة لبعض

شبهات منكري السنة قديما وحديثا.

(٨٤)



موقف صاحب مجلة المنار:
وكتب الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة " المنار " مقالا - في

الجزء العاشر من المجلد العاشر - في تدوين الحديث في القرن الأول، رأى
فيه أن الأحاديث التي صحت في الإذن بكتابة السنة لا تدل على كتابتها

على الإطلاق، بل هي شرعت لموضوعات خاصة لا تتعداها، وهي ضعيفة
ساقطة عن الاعتبار، لا يحتج بها ولا ينظر إليها. ثم أتى يذكرها من صفحة

٧٦٥ إلى ٧٦٨.
وقد ناقش الشيخ محمد أبو زهو آراء الشيخ محمد رشيد رضا في

كتاب الحديث والمحدثون فمن أراد المزيد فليراجعه (١)، فإنه أغنانا عن
الإجابة عن مثل هذه التقولات الملقاة على عواهنها.

الخليفة الأول وإرجاع الأمة إلى القرآن:
بعد كل ما ذكرنا يفترض علينا البحث أن نقف على الظروف التي

دعت الخليفة إلى أن يذهب إلى القول بالاكتفاء بالقرآن وحده دون السنة،
ونحن سنوضح ذلك بعد بيان معنى الرأي عند الأصوليين، لأن الخليفة لم

يغلق باب التحديث والتدوين إلا بعد فتحه باب الرأي والاجتهاد.
فقد عرف الباجي الرأي في المنهاج في ترتيب الحجاج بأنه: إدراك

--------------------
(١) الحديث والمحدثون: ٢٢٤ - ٢٤٢. وللدكتور مصطفى الأعظمي مناقشة أخرى

معه، راجع: دراسات في الحديث النبوي: ٧٩.

(٨٥)



صواب حكم لم ينص عليه.
وقال في كتابه الآخر إحكام الفصول: اعتقاد صواب الحكم الذي لم

ينص عليه.
وقال إمام الحرمين في كتابه الكافية في الجدل: الرأي طلب الحق

بضرب من التأمل، وقيل: هو استخراج صواب العاقبة.
وقال الراغب الأصفهاني في المفردات: الرأي اعتقاد النفس أحد

النقيضين من غلبة الظن.
وعلق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على تعريف الباجي في إحكام

الفصول بقوله: " ظن صواب الحكم ورجحانه في ما لا نص فيه " (١).
وهذه النصوص توضح لنا أمرين:

الأول: إن الرأي هو (اعتقاد) أو (إدراك) أو (ظن) صواب الحكم.
الثاني: كون الرأي في ما لا نص فيه.

ونحن نعلم بأن غالبية الناس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كانوا
يأخذون الأحكام منه (صلى الله عليه وآله وسلم) على أنه مشرع * (ما ينطق عن

الهوى) *،
وبعد وفاته كانوا ينظرون إلى الخليفة كمحدث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله

وسلم) ولم
يمنحوه دورا تشريعيا، ولأجله نرى تراجع الخليفة عما أفتى به بعد سماعه

لكلام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفي موارد أخرى يطلب من وجوه
الصحابة أن

يوقفوه على ما قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).. وإليك مثلا:
١ - روى ميمون في حديث جاء فيه:... " وكان أبو بكر إذا ورد

عليه حكم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإن لم
--------------------

(١) أنظر: أدب الخلاف - لمحمد عوامة -: ١١.

(٨٦)



يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإن وجد فيها
ما يقضي

به فقضى به، فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم)

قضى فيه بقضاء؟ فربما قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا وكذا، فإن
لم يجد سنة سنها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جمع رؤساء الناس فاستشارهم،

فإذا
اجتمع رأيهم على شئ قضى به " (١).

٢ - أخرج مالك وأبو داود وابن ماجة والدارمي وغيرهم: أن جدة
جاءت إلى الصديق تسأله ميراثها، فقال أبو بكر: ما لك في كتاب الله

شئ، وما علمت لك في سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شيئا، فارجعي
حتى أسأل

الناس؟ فسأل الناس، فقال المغيرة: حضرت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
أعطاها

السدس.
فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟

فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قاله المغيرة، فأنفذه لها
أبو بكر الصديق (٢).

ولما كان الخليفة لم يطلع على جميع سنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في جميع
المفردات، وقع في مآزق متعددة، فإما أن يفتي عن رأيه للمسلمين، وإما

أن ينتظر الصحابة كي يسألهم عما سئل عنه، وبما أن الثاني يقلل من شأن
الخليفة، ويقيد حريته في اتخاذ ما يريد من آراء ومواقف، ذهب إلى

تشريع الرأي لنفسه وهو معتقد بأن ما يقوله ليس بشرع.
فجاء عن الشعبي أنه قال: سئل أبو بكر عن الكلالة فقال: إني سأقول

--------------------
(١) أعلام الموقعين ١ / ٤٢.

(٢) الموطأ ٢ / ٥١٣ ح ٤، سنن أبي داود ٣ / ١٢١ ح ٢٨٩٤، سنن ابن ماجة ٢ / ٩٠٩
ح ٢٧٢٤، سنن الدارمي ٢ / ٣٥٩ بتفاوت يسير.

(٨٧)



فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان،
والله ورسوله بريئان منه، أراه ما خلا الولد والوالد، فلما استخلف عمر

قال: إني لأستحي الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر.
وعن ابن عباس، قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول:

القول ما قلت.
قلت: وما قلت؟!

قال: قلت: الكلالة ما لا ولد له.
فالخليفة بعمله وتصريحه هذا كان يريد إرجاع الأمة إلى الأخذ

بالقرآن - الذي هو حمال ذو وجوه، حسب تعبير الإمام علي (عليه السلام) - ومن ثم
الالتزام بالآراء.

ومن الطريف أنه يرجع الأمة إلى الأخذ بالقرآن، ويخالف هو
عمومات الذكر كما اتضح ذلك من خلال مناقشة الزهراء سلام الله عليها له

بقولها حين طالبت بفدك:
" أعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه من وراء ظهوركم؟! إذ يقول:

* (وورث سليمان داود) *..
وقال في ما اقتص من خبر زكريا: * (فهب لي من لدنك وليا يرثني

ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا) *..
وقال: * (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) *..

وقال: * (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) *..
وقال: * (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا
الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) * ".

(٨٨)



ثم قالت: " أخصكم الله بآية أخرج بها أبي؟! أم أنتم أعلم بخصوص
القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟! أم تقولون: أهل ملتين

لا يتوارثان؟! ".
فترى السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) قد استدلت بالكتاب وعموم آيات

فيها (المواريث، الوصية)، لكنه أجابها بحديث " نحن معاشر الأنبياء
لا نورث، ما تركناه صدقة ".. فأجابها الخليفة بالحديث بعد أن نهى عنه!!

وهناك أمر آخر وهو: أنهم قد ادعوا أن أبا بكر كان يتثبت في
الأخبار، فيسأل عنها للتأكد من صحتها، فنسأله: لماذا لا يتثبت في ما ينقله

عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هنا، وخبره من أخبار الآحاد؟! ألم يحتمل
خطأه في

نقله؟! خصوصا مع علمنا بأن خبر " نحن معاشر الأنبياء " لا يرويه غيره!
وإن روي لاحقا فكان تأييدا له!!

نعم، إن تغيير المفاهيم عند الخليفة وانفراده بأمور لا يختص بهذا
المورد، بل أعقبه بمنعه آل بيت النبي الخمس، ثم تفسير اللاحقين معنى

(الآل) بأنهم كل المسلمين، ووضعوا أحاديث في هذا المضمار على
لسانه (صلى الله عليه وآله وسلم).

فالخليفة - وبعد أن تأول آية الخمس، فأسقط سهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)
وسهم ذي القربى بعد موته (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومنع بني هاشم الخمس

وجعلهم
كغيرهم من يتامى المسلمين ومساكينهم وأبناء السبيل - قد شرع للأحقين

التصرف في عموم الآيات!
وقد أثر هذان الحكمان على التشريع، فذهبت المالكية إلى أن

الخمس بأجمعه للإمام يجعله حيث يشاء من مصالح المسلمين، ولا حق
فيه لذي القربى ولا لليتامى ولا للمسكين ولا لابن سبيل مطلقا.

(٨٩)



وأسقط الحنفية سهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وسهم ذي القربى بعد وفاته
(صلى الله عليه وآله وسلم)

وقسموا الباقي بين مطلق اليتامى والمساكين وابن السبيل على السواء،
لا يفرقون في ذلك بين الهاشميين وغيرهم من المسلمين.

والشافعية جعلت الخمس خمسة أسهم، سهما لرسول الله، يصرف
في ما كان يصرفه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من مصالح المسلمين كعدة

الغزاة من
الخيل والسلاح والكراع ونحوه، وسهما لذوي القربى من بني هاشم وبني
المطلب - دون بني عبد شمس وبني نوفل - يقسم بينهم للذكر مثل حظ
الأنثيين، والباقي للفرق الثلاث الأخرى: اليتامى والمساكين وابن السبيل.

وأما الإمامية فقسمت الخمس إلى ستة أقسام طبقا لقوله تعالى:
* (أنما غنمتم من شئ...) * (١) فجعلت لله تعالى سهما، ولرسوله سهما،

وسهما لذي القربى، وهذه الأسهم الثلاثة تعطى للإمام القائم (عليه السلام) مقام
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، والثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وابن السبيل من

آل
محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) خاصة، لا يشاركهم فيها غيرهم، لتحريم الله عليهم

الصدقات فعوضهم بالخمس، وهذا ما رواه الطبري عن الإمام محمد بن
علي الباقر (عليه السلام).

وقد تعدى هذا التحريف لأن يتصرفوا في فرائض الإرث، حتى قالوا
بعدم توريث البنت، لأنها ليست بولد في العرف الجاهلي، قال الشاعر:

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأباعد
حتى وصل الأمر بهم أن قدموا العم على البنت في العصر العباسي،

فقال مروان بن أبي حفصة:
--------------------

(١) سورة الأنفال ٨: ٤١.

(٩٠)



أنى يكون وليس ذاك بكائن * لبني البنات وراثة الأعمام
فأجابه شاعر الشيعة:

لم لا يكون وإن ذاك لكائن * لبني البنات وراثة الأعمام
للبنت نصف كامل من إرثه * والعم متروك بغير سهام

ما للطليق وللتراث وإنما * سجد الطليق مخافة الصمصام
فلم ينته الأمر عند رواية الأول حديث " نحن معاشر الأنبياء

لا نورث " عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، بل أعقبته أمور أخرى، منها
إسقاط سهم

النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وذي القربى، وتشريع الرأي، والمصلحة، والمنع عن
التحديث والتدوين، وحرق الأحاديث، وتقديم المفضول مع وجود

الفاضل، و...
حتى وصل الأمر بهم أن يمنعوا البنت من الإرث ويقدموا العم عليها

لأمور سياسية في العهدين الأموي والعباسي.
فقد أخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي حرب بن الأسود، قال:

أرسل الحجاج إلى يحيى بن يعمر، فقال: بلغني أنك تزعم أن الحسن
والحسين من ذرية النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، تجده في كتاب الله؟! وقد قرأته

من أوله
إلى آخره؟!

قال: أليس تقرأ الأنعام: * (ومن ذريته داود وسليمان...) * - حتى
بلغ: - * (ويحيى وعيسى) * (١)؟!

قال: بلى.
قال: أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب؟!

--------------------
(١) سورة الأنعام ٦: ٨٤.

(٩١)



قال: صدقت.
فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته، أو وقف على ذريته، أو وهبهم،

دخل أولاد البنات فيهم (١).
ونحن لو وقفنا عند سيرة الأول وقفة تدبر وتأمل، لعرفنا تشريع

أصول كثيرة في التشريع الإسلامي، كان سببها مواقف الخليفة في العهد
الأول، وهذه الأمور هي ما أردنا الإشارة إليه حينما أفردنا للتأصيل بابا من

دراستنا، وباعتقادنا أن شرح مثل هذه الأمور يساعدنا في الوقوف على
مكانة الحديث وملابساته في العصور الأولى، وقيمة تلك النصوص من بعد

الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).
النص الثاني:

هو ما ورد عن عائشة، أنها قالت: جمع أبي الحديث عن
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وكانت خمسمائة حديث، فبات ليلته يتقلب

كثيرا.
قالت: فغمني، فقلت: أتتقلب لشكوى أو لشئ بلغك؟!

فلما أصبح قال: أي بنية، هلمي الأحاديث التي عندك، فجئته بها،
فدعا بنار فحرقها.

قلت: لم أحرقتها؟!
قال: خشيت أن أموت وهي عندي، فيكون فيها أحاديث عن رجل

قد ائتمنته ووثقت [به] ولم يكن كما حدثني، فأكون نقلت ذلك (٢).
--------------------

(١) تفسير ابن كثير ٢ / ١٥٥.
(٢) تذكرة الحفاظ ١ / ٥، الاعتصام بحبل الله المتين ١ / ٣٠، حجية السنة: ٣٩٤.

(٩٢)



ولنا على هذا النص أربعة تساؤلات:
الأول: هل إن الخليفة جمع أحاديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في

عهده (صلى الله عليه وآله وسلم)، أم من بعده؟!
الثاني: لماذا بات الخليفة ليلته يتقلب؟! ألعلة كان يشكو منها؟!

أو لأمر يتعلق بالغزوات والحروب؟! أم لشئ آخر؟!
الثالث: كيف انقلب المؤتمن الثقة إلى غير مؤتمن؟! وما معنى

" فأكون نقلت ذلك "؟!
الرابع: لم أحرق الخليفة ما جمعه؟!

أما جوابنا عن السؤال الأول:
فينتزع من جملة " جمع أبي "، لأنها تفيد بأن الجمع - من قبل

الخليفة - جاء بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، لأنه لو كان قد كتب
أحاديث الرسول

أيام حياته (صلى الله عليه وآله وسلم) لقالت عائشة: كتب أبي حديث رسول الله
(صلى الله عليه وآله وسلم)، أو:

أملى رسول الله على أبي الحديث، فكتب، ولم تقل: " جمع أبي الحديث
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) "، لأن جملة " جمع أبي حديث رسول الله

(صلى الله عليه وآله وسلم) "
غير جملة " جمع أبي الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ".

فمجئ كلمة " الحديث " و " عن " في كلام عائشة يفهم بأن الخليفة
صار إلى هذا الفعل بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

ويؤكد هذا القول توقف أصحاب السير والتاريخ عن ذكر اسم الخليفة
في من دون أحاديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) على عهده!!
ويضاف إليه: أن جملة " ولم يكن كما حدثني " توحي بأن الجمع كان

(٩٣)



بعد حياة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، لأنه لو كان الخليفة قد جمع الأحاديث
على عهده (صلى الله عليه وآله وسلم) لأمكنه عرض المشكوك عليه (صلى الله عليه

وآله وسلم) للتثبت منه،
وحينما لم يفعل هذا - واتخذ سياسة الحرق - علمنا بأنه لم يجمعها على

عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، بل يمكننا القول بأنه جمعها في أخريات
حياته،

لقوله: " خشيت أن أموت وهي عندي ".
وأما جواب السؤال الثاني، فنقول فيه:

إن تقلب الخليفة لم يكن لشكوى كان يشكو منها، ولا لأمر بلغه عن
الردة والحروب، بل لما جاء في تلك الصحيفة من أحاديث وأخبار تخالف

فتاواه، فإنه بات ليلته يتقلب حينما عرف تخالف نقولاته مع نقولات
الآخرين عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

لأنا نعرف أن الخليفة كان يفتي عن رأي ولا يلزم نفسه الفحص عن
الحكم الشرعي كثيرا، وحينما يتضح له مخالفة قوله مع المروي عن

رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عند الآخرين تحصل في داخله هزة عنيفة حتى
يبيت

ليلته يتقلب!
فلو كان الخليفة قد جمع الأحاديث على عهده (صلى الله عليه وآله وسلم) وأخذها من
فمه (صلى الله عليه وآله وسلم) لما تقلب ليلته تلك، بل إن قوله لابنته عائشة: " هلمي

الأحاديث التي عندك "، يوضح أن التقلب لم يكن لأمر الحروب والغزوات
بل لما في هذه الصحيفة من أحاديث، لأنها ستكون مدعاة للاختلاف،
وذلك لوجودها عنده مدونة ومحفوظة، وهي تدل أيضا على أن الخليفة

كان قد عرفها ونقلها، لقوله: " فأكون قد نقلت ذلك ".
وبعد هذا نتساءل: أيحتاج أبو بكر أن يكون بينه وبين

(٩٤)



رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - في الحديث عنه (صلى الله عليه وآله وسلم)
- واسطة، وخصوصا

عند من يرى أنه أول من أسلم، وصاحب الرسول في الغار، و...!!
إن ما يقال من ملازمة أبي بكر للنبي طيلة حياته لا يتلاءم مع احتياجه

في النقل عنه إلى واسطة، وخصوصا احتياجه للجميع بعد وفاته (صلى الله عليه وآله
وسلم).

وهذا الكلام لا يعني أننا نريد إنكار إمكان نقل الصحابي عن الآخر
عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، بل يعني رفضنا الإفراط في تقديس الشيخين،

وهو الذي
يجعلنا نقول مثل هذا وغيره!

وعليه: فإن هذه الأحاديث وغيرها ستكون مدعاة للاختلاف لاحقا،
وقد رأينا الخليفة قد منع من التحديث عموما كي لا يخطأ في حديثه، ولما

كانت هذه المدونة هي أشد مدعاة للاختلاف - لكونها ستقع بيد الآخرين،
فيلزمونه بما كتبه - كان الإحراق هو السبيل الأنجح في تصور الخليفة!

وبهذا الإحراق رسم الخليفة منهجا لمن يأتي بعده للسير عليه، لأن
تلك الروايات الدالة على الأخذ بسيرة الشيخين تجعل لهذه المواقف

والتصرفات شرعية يجب التعبد بها، وقد رأينا الصحابة والتابعين قد كرهوا
التدوين وانتهجوا نهج الإحراق، الإماثة، الدفن.. اتباعا للسلف!!

فالخليفة وبإبادته أحاديثه الخمسمائة لم يكن يريد إبادة تلك
الأحاديث فقط، بل كان يريد إبادة غيرها بعدها، لأن إبادته أكثر من ثلثي

أحاديثه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (١) لم يكن - بنظرنا - بذي أهمية
بالنسبة إلى

--------------------
(١) جمع ابن كثير أحاديث الخليفة في مسند الصديق فكانت اثنين وسبعين حديثا

واستدرك السيوطي في تاريخ الخلفاء على ما جمعه ابن كثير فصار مائة وأربعة، وقد
أوصل ابن حزم في كتابه الصحابة الرواة وما لكل واحد منهم من العدد أحاديث الخليفة

إلى مائة واثنان وأربعون، قال الصديقي في شرح رياض الصالحين ٢ / ٢٣: اتفق
الشيخان على ستة أحاديث منها، وانفرد البخاري بأحد عشر، ومسلم بواحد.
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ما رسمه من منهج في كراهية التدوين، ودعوته إلى عدم التحديث، ومنح
مثل هذه الأفكار الشرعية في حياته، وعلى لسان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)

من
بعده.

وأما السؤال الثالث، فنجيب عنه في نقطتين:
الأولى: كيف ينقلب المؤتمن الثقة إلى غير موثوق ومؤتمن؟!

فلو قبلنا بوثاقة الناقل لقول الخليفة: " ائتمنته ووثقته " فهل يمكن أن
نسقط مروياته عن الاعتبار ولا نأخذ بها بمجرد احتمال الكذب والسهو؟!

ألم يكن لازم هذا القول إنكار حجية خبر الثقة وعدم الاعتماد عليه،
لورود احتمال الكذب وعدم التثبت فيه؟!

ولو كان الخليفة يريد التثبت حقا، لقال مثلما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم)

- لمن سمعهم يتحدثون - فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ما تحدثون؟
فقالوا: ما سمعنا منك يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

قال: تحدثوا وليتبوأ مقعده - من كذب علي - من جهنم.
ومضى لحاجته، وسكت القوم، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ما شأنهم

لا يتحدثون؟!
قالوا: الذي سمعناه منك يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)!

فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): إني لم أرد ذلك، إنما أردت من تعمد ذلك.
فتحدثنا (١).

--------------------
(١) تقييد العلم: ٧٣.
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الثانية: لو صح ما افترضه الخليفة، من أن احتمال الكذب أو الخطأ
يسقط الرواية من الاعتبار، للزم طرح جميع ما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله

وسلم)
في الصحاح والمسانيد، لإمكان ورود مثل هذا الاحتمال فيه، وهذا ما
لا يقول به أحد، لأن القول بذلك من شأنه أن يسقط أصلا من أصول

التشريع الإسلامي، وأن يقضي على السنة النبوية قضاء تاما، ويلغي
الأحكام الشرعية.

ولا أدري هل خفي على الخليفة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يقبل
مشورة الصحابة في القضايا الخارجية وأمور الحرب؟! فكيف به يقول مثل

هذا؟!
إن آية النبأ خير دليل على عمل المسلمين بخبر العدول وتوقفهم عند

خبر الفساق، وكذا السيرة العقلائية فإنها جارية على العمل بأخبار الثقات
واعتمادها، مع ملاحظة أن سيرة العقلاء غير مختصة بالمسلمين، لأن
العقلاء بجميع مشاربهم، ومذاهبهم المتفرقة، ونحلهم المتعددة، قبل

الإسلام وبعده قد عملوا بهذا.
وعليه: فإن احتمال الكذب والسهو لا يسقط الرواية عن الأخذ بها،

وبعد هذا يتجلى أن طرح الخليفة لتلك الروايات يرجع لأمور خاصة به
لا لما في تلك الأحاديث من عيوب!

ونضيف إلى الأمر شيئا آخر، وهو: لو سلمنا أن مجرد الشك
والاحتمال يسقط الخبر من الحجية عند الشاك، فلا نسلم سقوط الخبر عند

غير الشاك في المرويات، فكان على الخليفة - لو كان يريد التثبت حقا - أن
ينقل المرويات ويشير إلى شكه وأنه في أي قسم يقع، وللمخبر بالخبر أن

يعمل به أو لا يعمل وفقا لما يفرضه عليه الدين..
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أو لكان على الخليفة أن يدعو أعيان الصحابة ويستفتيهم في
مسموعاته كي يعينوه على حذف المشكوك وإبقاء الصحيح السالم، إلى

غيرها من أصول التثبت في الأخبار.
إن جمع أبي بكر خمسمائة حديث دليل كاف على شرعية التدوين

وعدم وجود نهي نبوي عنه، إذ لو كان قد صدر نهي لما دون الأحاديث
الخمسمائة، وكذا الحال بالنسبة إلى فعل الثاني عمر بن الخطاب، إذ لو كان

التدوين محظورا لما جمع الصحابة واستشارهم في أمر التدوين، ولما
أرشدوه إلى ذلك، فلو ثبت هذا فكيف يتخذ هكذا موقف مع السنة

النبوية؟!
ولهذا نقول: إن توهم الكذب لا يسد باب الرواية والتحديث، بل

الذي عرفناه من أمر الرسول هو الحذر من تعمد الكذب، وفي ما نحن فيه
لم نر الراوي قد تعمد الكذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، لاعتماد

الخليفة على
كلامه بقوله: " ائتمنته ووثقته "، واحتمال الكذب والسهو والخطأ مرفوع

بأصالة العدم.
وعليه: فلا يصح تعليل الخليفة في المقام، بل إنه يرجع إلى أمور

أخرى ستتضح في ثنايا البحث.
وأما السؤال الرابع، فنجيب عنه:

بأن الإحراق ليس بالمنهج السليم، لأن معناه الإبادة والضياع - وإن لم
يصرح به الخليفة -، وإن دعوى ترك التحديث خوفا من الاختلاف، وترك

السنة حفاظا على القرآن، والتستر بغطاء التثبت في الحديث، والقول
بضعف هذا الحديث أو ذاك، مع وجود قرائن كثيرة تدل على ذهاب
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الخليفة إلى الرأي، كلها مبررات وضعت لتصحيح فعل الخليفة، وليس لها
رصيد من الصحة، ولا يخفى هذا على البصير!

لأن من يريد تعمير عجلة مثلا لا يحق له إبادتها بدعوى إرادة
إصلاحها، لأن الإصلاح يبتني على تعمير العجلة وإعدادها للعمل تارة

أخرى لا أن يبيدها..
ومثله قرار الحاكم لمن حكم عليه بالتعزير في المحاكم الشرعية،

فلا يصح قتله بدعوى إصلاحه، فالتعزير قرر في الشرع لإصلاح الناس
وتأديبهم، ثم إعدادهم مرة أخرى لمواصلة السير إلى الله، فلو قتل أحد

شخصا بدعوى إصلاحه فلا يقبل منه هذا، لأنها دعوى فارغة..
فالقتل والحرق يعني الإبادة وحرمان الاستفادة، وأما التثبت والإصلاح

فهو الاستفادة، وقد مر عليك كلام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لمن سمعهم
يتحدثون

عنه، ثم تركهم للحديث، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) لهم: إني لم أرد ذلك، إنما
أردت

من تعمد ذلك، فتحدثنا.
فالخليفة وبعمله (الإحراق) وبقوله: " لا تحدثوا " كان يريد المنع

المطلق للحديث، لقوله: " فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله "،
ويؤيد هذا مواقفه الأخرى في تثبيت الرأي، فالرأي لا يوافق التعبد بالنص

وإن علل اللاحقون المنع والحرق باسم التثبت والتحري والاحتياط وما إلى
ذلك، حتى رأينا بعضهم ينكر تبرعا صدور هكذا نصوص عن الخليفة!

لأنها لا تتلاءم مع مكانتهم ومواقفهم.
ثم إن اتحاد هذين الموقفين من الشيخين، وتبنيهم لسياسة الرأي في

الأحكام، جعلتنا نشكك في نسبة أحاديث المنع إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله
وسلم)،

خصوصا بعدما ثبت لنا أنهما لم يستشهدا بمنع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)
للحديث،
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بل أوضحنا في ما تقدم ثبوت التدوين عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) عندهم، في كل
حياته الشريفة، وحتى أواخرها لما طلب (صلى الله عليه وآله وسلم) إتيانه بالقلم

والدواة كي
يكتب كتابا لن يضلوا بعده أبدا عند مرضه.

فلو ثبت هذا فكيف يسمح الخليفة لنفسه بحرق كلام الرسول
وأسماء الله والأنبياء والمرسلين؟! مع أنا نعلم أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قد نهى

عن حرق
التوراة، كما في حديث عائشة (١).

ولماذا يتحد الشيخان في موقفهما - الإحراق - من السنة المطهرة؟!
ولماذا يأمر عمر بن الخطاب الصحابة بالإقلال من الحديث، ويطلب

منهم أن يأتوه بمدوناتهم، ويضرب الصحابة على تحديثهم
وتدوينهم؟!

ألم نقرأ في الكتب عن أبي هريرة أنه ترك وعاءين من الحديث خوفا
من عمر؟!

إن هذه النصوص كلها تدلنا على حقيقة واحدة، وهي: أن سياسة
الشيخين مع الحديث جعلتنا نفتقد الكثير من التراث الإسلامي، ونحن لو

أبحنا للفرد إتلاف ماله، فلا يمكننا القول بجوازه في إتلاف مال أو كتاب
غيره، وخصوصا لو ارتبط هذا بتراث أمة حضارية كبيرة كالإسلام.

وبنظرنا: أن الشيخين ملومان في فعلهم - الحرق + المنع من
التحديث + الدعوة إلى الإقلال من الحديث + إبادتهما لصحف الآخرين +

تشريع الرأي قبال النص + و... -.
وهذه النصوص والمواقف المتعددة عنهم هي التي تؤذي الباحثين

--------------------
(١) الكامل في الضعفاء ١ / ٧٧.
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من أتباع مدرسة الخلفاء، فتراهم يقولون: هذا لا يلائم الخليفة
عمر، و...

لأنهم يعرفون أن دين الإسلام دين المدنية والعلم، فهؤلاء لا يقبلون
بشرعية النهي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)..

وهكذا الحال بالنسبة إلى الرأي، فالمؤمن بالشرع لا يرتضي الاجتهاد
قبال النص، بل تراه يفسر الرأي بأنه (إدراك) أو (ظن) أو (اعتقاد) صواب

الحكم في ما لا نص فيه، وحينما يرى تخالف سيرة الخليفة مع المصطلح،
لاجتهاد الخليفة قبال النص وظنه بصواب الحكم دون البحث عن النص

تحصل في داخله هزة عنيفة، إذ ماذا يفعل مع النصوص الصادرة من
الشيخين وهو يراها تخالف الثوابت الأخرى؟!

فلو ضعف خبر حرق أبي بكر لصحيفته، لأجيب بما صدر عنه
من الرأي قبال النص، وتبريره لفعل مالك ب " تأول فأخطأ "، وحرقه

الفجاءة، و...
وإن استبعد صدور النهي عن عمر والقول بأنه لا يتلاءم معه، فماذا

يجيب عما فعله مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم الخميس، ومنعه من
الإتيان

بالقلم والدواة، وقوله: " حسبنا كتاب الله " بمحضره (صلى الله عليه وآله وسلم)؟!
وتمزيقه

لكتاب المؤلفة قلوبهم في أوائل خلافة أبي بكر!
نعم، واجه هؤلاء مشكلة نفسية، إذ كيف بهم وهم يرون من

الصحابة من يكره التدوين ويحبذ الرأي؟! أليس هذه المواقف خلافا
للكتاب والسنة؟!

نعم، إن الخلفاء وأتباعهم كرهوا وكرهوا التدوين، ثم ألبسوا هذه
الكراهة لباسا شرعيا في الزمن اللاحق - بعد أن لم يكن له عين ولا أثر في
الزمن الأول -، إذ لو كان النهي شرعيا في الزمن الأول لتمسك به أبو بكر
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وعمر، ولكنهما لما لم يجدا هذا المنع عند رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)،
أرجعا المنع

إلى علل اخترعوها، وصرحوا بأن النهي يرجع إليهم، كقول عمر: " وإني
لا ألبس كتاب الله... " وقول أبي بكر عن الاختلاف: " والناس بعدكم أشد

اختلافا "، وغيره.
وبما أنه لم يصدر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في التدوين نهي شرعي،

ولا مجوز في الإتلاف، بقيت ذمة عمر بن الخطاب مشغولة لإتلافه مال
الآخرين وتراث أمة كبيرة، فإنه لم يصح منع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من

تدوين
حديثه، ولا أمره بحرق مدونات الآخرين؟! وقد وقفت على النقول الكثيرة

عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) الداعية إلى لزوم تعليم الحاضر للغائب، وقوله: " رب
حامل فقه

إلى من هو أفقه منه "، ودعوته إلى حفظ حديثه: " من حفظ أربعين حديثا
عني.. " وتأكيده على العلم والتعليم، وجعله (صلى الله عليه وآله وسلم) فداء الأسرى

تعليم
الكتابة، وغيرها من النصوص الدالة على اكتناز أحاديث الرسول.
نعم، صار الدفن والحرق والإماثة - في الزمن اللاحق - أصولا

شرعية يسير عليها صغار التابعين وبقية المسلمين، وذلك لما سنه الشيخان
من النهي عن حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وذلك بعد أن وضعوا

أحاديث
على لسان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تؤكد لزوم طاعتهم، وبعد هذا فلا بد

من
الأخذ بسيرتهما وإن خالفا النص القرآني والحديث المتواتر! بدعوى أنهما

أعلم بالسنة من غيرهما!!
وبهذا فقد اتضح أن هناك نهجين:

الأول: يستقي المواقف من النصوص - قرآنية كانت أم نبوية -.
الثاني: يؤصل أصولا طبق المواقف!!

ونحن قد أطلقنا على الأول اسم (التعبد المحض) وعلى الثاني
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(الرأي والاجتهاد)، وإنك ستقف على تفاصيل هذا الأمر لاحقا
بمشيئة الله تعالى.

والعجب من هؤلاء أنهم يسمون أنفسهم ب: " أهل السنة والجماعة "
ويرمون الآخرين ب " البدعة والزندقة "! وترى بعضهم يدعو إلى الاكتفاء

بالقرآن عن السنة!!
ونحن لا نريد أن نناقش هذه الأقوال أو تلك، بل نقول: إن أهل

السنة هم المدافعون عنها، المتمسكون بها، تلك السنة التي لا تخالف
القرآن، ولا تخالف الثابت من أقوال وأفعال وتقريرات رسول الله (صلى الله عليه وآله

وسلم)،
فلا يمكن بعد هذا إطلاق لفظ السنة على جماعة جزافا من دون انطباقه

عليهم في الواقع الخارجي!
والآن مع الأقوال الأربعة في سبب تسمية أهل السنة ب: " أهل

السنة والجماعة ":
أقوال في التسمية:

هناك أربعة أقوال في سبب تسمية أهل السنة ب: " أهل السنة
والجماعة ":

الأول: إنهم سموا بهذا الاسم، لأن السنة الصحيحة البعيدة عن
البدع هي عندهم، وذلك لما صح طرقه عند المحدثين وعدم أخذهم من

الخوارج والشيعة.
الثاني: إنهم سموا بهذا الاسم لاستقرارهم على ما أقره الخلفاء من

سنن في الوقائع والأحكام واعتبار غير ذلك بدعة، أي أنهم ألزموا الآخرين
باتباع ما سنه الخلفاء والذهاب إلى كون خلافه بدعة، وإن كانت لتلك
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المذاهب والنحل طرق صحيحة عندهم!!
الثالث: إنهم سموا بهذا الاسم بعد عام الجماعة - سنة ٤١ ه - عند

صلح الإمام الحسن بن علي (عليهما السلام) مع معاوية بن أبي سفيان، وفي هذا العام
سن لعن الإمام علي (عليه السلام) على المنابر، ومنه انتزع اسم أهل السنة لمخالفي

الإمام علي (عليه السلام) وأنصار مدرسة الخلفاء.
الرابع: إنهم سموا بهذا الاسم دفعا لما قيل فيهم من عدم أخذهم

بأحاديث الرسول ومنعهم لتدوين حديثه (صلى الله عليه وآله وسلم)، أي أن التسمية
جاءت من

باب تسمية الأعمى بالبصير.
وبعد هذا، نترك للقارئ الحكم بقرب أي الأقوال الأربعة للواقع،

وتطابقه مع السير الطبيعي للمسألة وتاريخ الحديث النبوي، أو بعده عنها!
للبحث صلة...
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دور الشيخ الطوسي (قدس سره)
في علوم الشريعة الإسلامية

(٣)
السيد ثامر هاشم العميدي

الفصل الثاني
تيسير سبل التأويل والجمع بين الأخبار

عرف الشيخ الطوسي - رضي الله تعالى عنه - أولا بنشاطه المميز في
الحديث الشريف وعلومه، وبرز في هذا الحقل في أوائل حياته العلمية

حتى فاق فيه أساطين الحديث في عصره، وكادت أن تغطي عبقريته
أساتذته العظام من أمثال الشيخ المفيد والسيد المرتضى لو لم يبلغا من

العلم غايته القصوى.
وهذا الكلام قد يبدو صعبا لأول وهلة، ولكن الأصعب منه - وهو

الواقع - أن يتحقق كل هذا للشيخ - ليكون فلتة من فلتات العباقرة - وهو لم
يتجاوز العقدين إلا بقليل..

وقد عرفنا شيئا عن هذه الحقيقة في الفصل الأول من فصول هذا
الدور، وبقيت أشياء أخرى موزعة على فصول، نستهلها بما في هذا

(١٠٥)



الفصل، فنقول:
حاول الشيخ الطوسي (قدس سره) في كتابيه التهذيب والاستبصار تيسير فهم
التأويل الصحيح للأحاديث المختلفة بسبل شتى، مع بيان كيفية الجمع بينها

لغاية أشرنا لها في ما تقدم.
ومن هنا اضطر إلى رصدها وتتبعها في جميع ما وصل إليه من

كتب الحديث وأصوله ومصنفاته، حتى قال عن جهوده تلك في كتاب
العدة في أصول الفقه - في ذكر الخبر الواحد، وجملة القول في أحكامه -

ما هذا نصه:
" وقد ذكرت ما ورد عنهم عليهم السلام من الأحاديث المختلفة التي
تختص بالفقه في كتابي المعروف ب: الإستبصار، وفي كتاب تهذيب

الأحكام ما يزيد على خمسة آلاف حديث " (١).
وهذا العدد وإن لم يجتمع في كتاب حديثي شيعي قبل كتاب

التهذيب قط، إلا أنه لا يمثل العدد الكلي الذي وقف عليه الشيخ الطوسي
من الأخبار المختلفة، بدليل أنه وصف ما لم يذكره - في موارد عدة من

الكتابين - بالكثرة.
ومن الأمثلة الدالة على ذلك ما ذكره الشيخ في باب الأحداث

الموجبة للطهارة من التهذيب، من الأخبار الدالة على كون النوم من
الأحداث الموجبة للطهارة، كخبر سماعة، وخبر زرارة، وخبر عبد الحميد
ابن عواض، وخبر محمد بن عبيد الله وعبد الله بن المغيرة، وخبر إسحاق

ابن عبد الله الأشعري (٢).
--------------------

(١) العدة في أصول الفقه ١ / ١٣٧ - ١٣٨، الفصل الرابع.
(٢) تهذيب الأحكام ١ / ٦ ح ١ - ٥ باب ١.

(١٠٦)



فقد أورد الشيخ بعد تلك الأخبار خبرين آخرين تضمنا نفي إعادة
الوضوء من النوم، وهما: خبر عمران بن حمران، وخبر بكر بن أبي بكر

الحضرمي (١).
ثم قال: " وكذلك سائر الأخبار التي وردت مما يتضمن نفي إعادة

الوضوء من النوم، لأنها كثيرة " (٢).
ثم بين المعنى المراد بالنوم المذكور في الخبرين بما يزيل التنافي

الظاهر بينهما وبين ما تقدم عليهما من أخبار.
وهذا يكشف عن أن إعراض الشيخ عما وصفه بالكثرة، إنما كان

بسبب اكتفائه بذكر بعضه، ولما كان جواب بعضه هو جواب الكل بحكم
وحدة الدلالة، فلا معنى لذكر الجميع سوى التطويل الذي حرص الشيخ

على تجنبه في مؤلفاته كافة، خصوصا وهو لا يعلم - وقتئذ - بما سيؤول
إليه مصير التراث الشيعي على أيدي الهمج الرعاع الذين أحالوا معظم تراثنا

إلى رماد، لا سيما في الجامع الأزهر، ومن قبل في بغداد!
والمهم هنا، هو أن ما فعله الشيخ يعبر عن جهود علمية مضنية في

الحديث ولكنها غير منظورة، لاختفائها في ما وراء تلك الإشارات.
وأعني بتلك الجهود، استقصاء الشيخ للحديث المختلف بأكثر مما

هو عليه في التهذيب والاستبصار، ثم تصنيفه بحسب دلالته، وفرز ما اتحد
في الدلالة، ثم انتقاء بعضه مع الإشارة الطفيفة إلى الآخر في مورده، إذ لا

تعقل إشارته لشئ لم يره.
--------------------

(١) تهذيب الأحكام ١ / ٧ ح ٦ و ٧ باب ١.
(٢) تهذيب الأحكام ١ / ٧ ذ ح ٧ باب ١.

(١٠٧)



كما أن التمعن في أخبار التهذيب يكشف هو الآخر عن استقصاء
الشيخ لأدلة الفقه من الأخبار المتفقة وإن لم يذكرها كلها في التهذيب عند

تعرضه لشرح أقوال شيخه المفيد وبيان مستندها، إذ أقصى الكثير منها
واكتفى ببعضها للعلة المذكورة في تركه الكثير من الأحاديث المختلفة.

ونظرة سريعة واحدة إلى أي باب من أبواب الوسائل تشعرك بهذا،
وكم من حديث تجده مخرجا عن الكافي أو الفقيه أو غيرهما من الكتب

التي اعتمدها الشيخ وبشكل مطرد، ولكنك لا تجده لا في التهذيب ولا في
الإستبصار، بل تجد نظيره!

وفي هذا دلالة واضحة على استفراغ الشيخ ما في وسعه لتتبع
واستقصاء أدلة الأحكام الفرعية والوقوف عليها عن كثب، ثم إقصاء ما شاء

منها واختيار ما وافق مسلكه في الاختصار.
وكدليل آخر على تلك الجهود المضنية غير المنظورة أيضا، تنبيهه

على ما لم يؤخذ من فتاوى الشيخ المفيد من جهة الأثر، كقوله مثلا في باب
أوقات الصلاة: " فأما ما ذكره رحمه الله من اعتبار الزوال بالأصطرلاب
والدائرة الهندسية، فالمرجع فيه إلى أهل الخبرة، وليس مأخوذا من جهة

الأثر " (١).
ولا يخفى أن فقدان النص المؤيد لتلك الفتيا لا يضر بصحتها، لأن

الرجوع إلى أهل الخبرة في كل فن من المرتكزات العقلية التي لا تنكر،
ومع هذا قد يكون لها مستند من نصوص عامة، وإن لم يكن في خصوصها

ثمة أثر.
--------------------

(١) تهذيب الأحكام ٢ / ٢٦ ذ ح ٧٤ باب ٤.

(١٠٨)



وما يعنينا هنا، هو أن كلام الشيخ (قدس سره) ينطوي على مراجعته لجميع
ما في كتب الحديث وأصوله ومصنفاته الكثيرة الواصلة إليه، وإلا كيف

يقول: " وليس مأخوذا من جهة الأثر " من دون التأكد من مراجعة موارد
الأثر؟!

وعلى أية حال، فإن المهم هنا هو تسجيل ما يدل بصراحة على دوره
العظيم في خدمة الحديث الشريف، لا سيما الحديث المختلف، وذلك من

خلال تيسير سبل تأويله وكيفية الجمع بين مداليل ما اختلف واتفق، وهو
ما سنبينه في الفقرات الآتية:

أولا: بيان معاني الأخبار:
ربما يظن حصول التعارض بين جملة من الأخبار بسبب سوء فهم

دلالاتها، مع أنها في الواقع متفقة غير مختلفة.
ومن هنا نجد الشيخ الطوسي (قدس سره) قد أولى هذا النوع من الأخبار عناية

خاصة، إذ بين ما يكتنفه من غموض وأزال الالتباس المؤدي إلى الظن
باختلاف وتناقض تلك الأخبار.

فغايته إذا من بيان المعنى لجملة من الأخبار إزالة ذلك الالتباس
والقضاء عليه، ولا شك أن فهم الخبر على وجهه يتطلب معرفة واسعة في

اللغة ودلالات الألفاظ، فضلا عن التضلع بالحديث دراية ورواية.
وهناك أمثلة شتى في التهذيبين شاهدة على عناية الشيخ بهذا

الجانب، نذكر منها ما أخرجه في باب وجوب الحج بسنده عن
أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:

(١٠٩)



" أنزل الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة (١) في كل عام ".
ثم أورد حديثين آخرين عن الإمامين الصادق والكاظم (عليهما السلام)، بهذا

المعنى (٢).
وبما أن المعروف في فرض الحج عند جميع المسلمين

- بلا خلاف - هو مرة واحدة، وما زاد على المرة فمستحب بالإجماع، كما
بين في أحاديث الباب المذكور نفسه..

لذا قال الشيخ معقبا على تلك الأحاديث التي توحي بظاهرها وجوب
الحج على الأثرياء في كل عام: " فمعنى هذه الأخبار: أنه يجب على أهل
الجدة في كل عام على طريق البدل، لأن من وجب عليه الحج في السنة

الأولى فلم يفعل وجب عليه في الثانية، وكذلك إذا لم يحج في الثانية
وجب عليه في الثالثة، وعلى هذا في كل سنة إلى أن يحج.

ولم يعنوا عليهم السلام وجوب ذلك عليهم في كل عام على طريق
الجمع.

ونظير هذا ما نقوله في وجوب الكفارات الثلاث، من أنه متى لم
يفعل واحدة منها، فإنا نقول: إن كل واحدة منها لها صفة الوجوب، فإذا
فعل واحدة منها خرج الباقي من أن يكون واجبا، وكذلك القول في ما

تضمنت هذه الأخبار " (٣).
وهذه الطريقة في توضيح المتون وإن وجدت بذورها في كتب

--------------------
(١) أي: أهل الثراء، الأغنياء.

(٢) تهذيب الأحكام ٥ / ١٦ ح ٤٦ - ٤٨ باب ١.
(٣) تهذيب الأحكام ٥ / ١٦ - ١٧ ذ ح ٤٨ باب ١.

(١١٠)



الحديث المصنفة قبل التهذيب، كالكافي (١)، والفقيه (٢)، إلا أنها لم
تكن مطردة في جميع ما في تلك الكتب من متون هي بحاجة إلى بيان

وتوضيح، كما هو الحال في التهذيب (٣)، والاستبصار (٤).
ثانيا: بيان فقه الحديث:

تعرض الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب إلى بيان فقه الأحاديث،
خصوصا المرددة منها بين عدة وجوه محتملة، فكان (قدس سره) يأخذ بأقواها حجة

وأبرمها دليلا، ويوجه فقه الحديث تارة على أساس ذائقته الفقهية مع الفهم
الثاقب وإعمال الفكر في فهم الخبر، وأخرى على أساس تراكم مؤيدات

ذلك التبين من الأثر، والأخير هو المطرد في سائر أجزاء التهذيب، بل هو
المصرح به في ديباجة الكتاب كما أشرنا له من قبل.

ومثال الأول: حديث علي بن مهزيار عن الإمام أبي جعفر
الجواد (عليه السلام)، قال: " قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها

امرأته، ثم أرضعتها امرأة أخرى، فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية
--------------------

(١) أنظر: فروع الكافي ٣ / ٢٩ ذ ح ٧ باب ١١ من كتاب الصلاة.
(٢) أنظر: من لا يحضره الفقيه ٣ / ١٣٩ ح ٦١١ باب ٦٩ و ج ٣ / ١٩٦ - ١٩٧ ح ٨٩٢

و ح ٨٩٦ باب ٩٥.
(٣) أنظر على سبيل المثال تعليق الشيخ (قدس سره) على أحاديث التهذيب الآتية: ١ / ٤٧ ح

١٣٦ باب ٣، ٢ / ٧٥٧ ح ١٩١ باب ١٠، ٣ / ١٤ ح ٤٨ باب ١، ٤ / ٨٩ ح ٢٦٢
باب ٢٧، ٥ / ٣٧٨ ح ١٣١٨ باب ٢٥، ٦ / ٣٧٢ - ٣٧٣ ح ١٠٨٠ و ١٠٨١ باب ٩٣،

٧ / ٢٠ - ٢١ ح ٨٧ باب ٢، ٨ / ١٩٤ ح ٦٨٠ باب ٨، ٩ / ٨٤ ح ٢١ باب ١، ١٠ / ٦
ح ١٩ باب ١، وغيرها.

(٤) وكذلك على أحاديث الإستبصار الآتية: ١ / ٣٣ ح ٨٧ باب ١٧، ٢ / ٢٩٧ ح
١٠٥٩ باب ٢٠٤، ٣ / ٦٨ ح ٢٢٧ باب ٤١، ٤ / ٩٩ ح ٣٨٣ باب ٦٢، وغيرها.

(١١١)



وامرأتاه (١)!
فقال أبو جعفر (عليه السلام): أخطأ ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية وامرأته

التي أرضعتها أولا، فأما الأخيرة لم تحرم عليه، لأنها أرضعت ابنته " (٢).
وهنا قال الشيخ معقبا:

" وفقه هذا الحديث: إن المرأة الأولى إذا رضعت الجارية حرمت
الجارية عليه، لأنها صارت بنته، وحرمت عليه المرأة الأخرى، لأنها أم

امرأته، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب،

فإذا أرضعتها المرأة الأخيرة أرضعتها وهي بنت الرجل لا زوجته، فلم تحرم
عليه لأجل ذلك " (٣).

وهذا البيان وإن استدل فيه الشيخ - في جملة ما استدل به - على
حديث " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " إلا إنه لا يتنافى مع إعمال
الفكر والذائقة الفقهية السليمة، وإلا فالحديث من المشهورات التي لا تخفى

على ابن شبرمة وأمثاله، ولكن مقام حفظ الحديث أو روايته يختلف
جذريا عن مقام تطبيق الحديث على مصاديقه.

ومثال الثاني: حديث معاوية بن عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام)، قال:
" المفرد عليه طواف بالبيت، وركعتان عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، وسعي بين

الصفا والمروة، وطواف الزيارة - وهو طواف النساء -، وليس عليه هدي
--------------------

(١) الظاهر أن هذه الحكاية كانت مشهورة عن ابن شبرمة، ولعلها صدرت منه أيام
توليه القضاء لأبي جعفر الدوانيقي (المنصور العباسي) على سواد الكوفة، إذ من

الواضح أن ابن مهزيار لم يكن في عصر ابن شبرمة.
(٢) تهذيب الأحكام ٧ / ٢٩٣ - ٢٩٤ ح ١٢٣٢ باب ٢٥.

(٣) تهذيب الأحكام ٧ / ٢٩٤ ذ ح ١٢٣٢ باب ٢٥.

(١١٢)



ولا أضحية.
قال: وسألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف

الفريضة؟
فقال (عليه السلام): نعم ما شاء، ويجدد التلبية بعد الركعتين. والقارن بتلك

المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية " (١).
وهنا عقب الشيخ بقوله:

" قال محمد بن الحسن: فقه هذا الحديث: إنه قد رخص للقارن
والمفرد أن يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين. فمتى فعلا ذلك
فإن لم يجددا التلبية يصيرا محلين ولا يجوز ذلك، فلأجله أمرا - المفرد

والسائق - بتجديد التلبية عند الطواف، مع أن السائق لا يحل وإن كان قد
طاف لسياقه الهدي. روى ذلك... " (٢).

ثم أيد هذا المعنى بروايتين، كما أيد الرخصة في تقديم الطواف
للمفرد بثلاث روايات، وأخيرا أيد تجديد التلبية برواية واحدة (٣).

وهذه الطريقة المثلى - في فهم السنة الشريفة بالسنة نفسها - قد
انعكست بكل وضوح على كتاب التهذيب وكتاب الإستبصار اللذين قلما

نجد فيهما فقها تفريعيا مستنبطا، فكانا بحق محاولة بكر جمعت مع
أغراضها التي أشرنا لها سابقا فقها روائيا يكاد يكون بتحليلاته وتأويلاته

ومحامله الآتية عديم النظير.
--------------------

(١) تهذيب الأحكام ٥ / ٤٤ ح ١٣١ باب ٤.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ / ٤٤ ذ ح ١٣١ باب ٤.

(٣) أنظر: تهذيب الأحكام ٥ / ٤٤ - ٤٦ ح ١٣٢ - ١٣٧ باب ٤.

(١١٣)



ثالثا: صفة التأويل بالأثر:
إذا كان المراد بالتأويل، هو ما لم يكن مقطوعا به لتردده بين عدة

وجوه محتملة، لأنه " اللفظ الذي يراد به المعنى المرجوح من
محتملاته " (١) فإنه لا يمكن أبدا وصف تأويلات التهذيب والاستبصار كلها
بهذا التعريف، لأنها لم تكن - في أغلبها - سوى تفسيرا للسنة بما صح من

السنة الشريفة نفسها.
وبهذا يعود التأويل تفسيرا، وتنقلب دلالته الظنية إلى القطع، لكون

المقتضي للحمل على المرجوح قطعيا، ومن غير المعقول أن يكون مقتضي
المحمول قطعيا في دلالته - كما لو كان من الحديث المتواتر -، ومع هذا

يكون المحمول ظنيا!
وهذه الحقيقة بالإمكان تلمسها في أغلب أبواب التهذيب أو

الإستبصار، لأن تراكم المؤيدات الصحيحة الصريحة لكثير من التأويلات،
مع تعدد طرقها إلى أهل البيت (عليهم السلام) في كتاب التهذيب نفسه، وفي خارجه

أيضا، لما تقدم من اعتماد الشيخ طريقة الاختصار، وهو ما يوحيه لفظ
تهذيب الأخبار زيادة على ما أثبتناه في صحة تلك الطريقة، يعني تواتر

تلك المؤيدات.
وعليه: يكون العامل على طبق بعض تأويلات الشيخ، يكون عاملا

في الواقع على طبق الفتوى والأثر (الصحيح أو المتواتر)، وهذا هو ما أشار
إليه الشيخ في ديباجة التهذيب كما أوردناه سابقا.

--------------------
(١) مناهج الأخبار في شرح الإستبصار - لأحمد بن زين العابدين العلوي - ١ / ٤.

(١١٤)



وهذا لا يعني أن جميع ما في التهذيب أو الإستبصار من تأويل هو
بهذه المثابة، كما يعلم من مراجعة فتاوى ابن إدريس الحلي في السرائر،

ولكن الإنصاف اقتضى التنبيه على وجود الكثير من التأويل الذي لم يغادر
الوصف المذكور.

هذا، وجدير بالإشارة هو أن الشيخ الطوسي (قدس سره) لا يذكر الأخبار
المختلفة في أوائل أبواب كتابيه التهذيب والاستبصار أبدا، وإنما يستفتحها

دائما بالأحاديث المتفقة التي هي في الواقع مستند الشيخ المفيد في المقنعة،
ثم يذكر بعد ذلك بعض ما خالفها من الأخبار، ثم يؤول تلك الأخبار بما

يتفق ودلالة ما قدمه قبل ذلك من الأخبار المتفقة.
وعلى هذا فهو لا يحتاج إلى ذكر مؤيدات التأويل من الأثر بعده، بل

تكفي الإحالة في ذلك إلى ما في أوائل الأبواب، ولكنه مع هذا لم يترك
تأويلاته في الغالب بلا شاهد جديد مضاف.

وهذا مما ينبغي الالتفات إليه في مقام معرفة قوة التأويل الموقوفة
على معرفة رتبة مؤيداته، وعليه سيكون تقييم التأويل بالنظر إلى شواهده

اللاحقة غير مجز ما لم يتم النظر إلى مؤيداته السابقة.
بل وحتى النظر إلى كلا القسمين غير كاف في المقام، لاحتمال

وجود مؤيدات أخر في باب آخر من التهذيب كما سنبينه بعد قليل.
وإذا لوحظ منهجه في الاختصار كما تقدم علم أيضا بأن ما ذكر من

مؤيدات وشواهد لصحة التأويل لا يدل على عدم وجود نظائرها في غير
التهذيب، لما مر من أنه ليس من طريقة الشيخ ذكر جميع ما استقصاه من

الأخبار المتفقة.

(١١٥)



ومن هنا أصبحت معرفة قوة التأويل بالأثر مضنية حقا، إذ تتطلب
من الباحث الرجوع إلى سائر المؤيدات الخبرية ودراستها سندا ودلالة،

وقد لا يتأتى هذا إلا إلى المتضلعين بعلم الحديث رواية ودراية.
ومنه يتضح عقم الانتقادات التي وجهها بعضهم إلى تأويلات الشيخ

من أن شواهدها الخبرية المذكورة بعدها ضعيفة بحسب الاصطلاح،
خصوصا وهو يجد في شروح التهذيب - ك: ملاذ الأخيار - وشروح

الإستبصار - ك: مناهج الأخيار - توضيحا شاملا لرتب الأحاديث.
ولهذا، فإنه حتى لو افترضنا عدم وجود المؤيد الآخر لا في

التهذيب ولا في غيره، فلا يقدح هذا أيضا بصحة التأويل بحجة ضعف
مؤيده المذكور بعده بحسب الاصطلاح، لسببين، وهما:

الأول: وهو ما أشار إليه الشيخ حسن في منتقى الجمان، وحاصله:
إن الشيخ لم يتوخ في أسانيد التهذيب سوى العلو، ولهذا فضل بعض

الطرق الضعيفة - بحسب الاصطلاح - على غيرها من الطرق الصحيحة
المتوافرة لديه إلى أصحاب الكتب والمصنفات المشهورة، كما هو واضح

في كتابه الفهرست (١).
وبهذا يفسر استئثاره بما رواه عن محمد بن الحسن بن الوليد القمي

- وهو من مشايخ الشيخ الصدوق - بتوسط الشيخ ابن أبي جيد القمي، وهذا
العلو في الإسناد لا يتوفر للشيخ بغير هذا الطريق.

على أن ابن أبي جيد ليس ضعيفا، فهو محل اعتماد مشايخ الشيعة
وأشهر المفهرسين لكتب الأصحاب، وثقة جليل عند طائفة من العلماء وإن

--------------------
(١) راجع: منتقى الجمان ١ / ٢٢ - ٢٣ من الفائدة الثالثة و ج ١ / ٢٩ - ٣٠ من الفائدة

الخامسة.

(١١٦)



ضعفه بعضهم!
الثاني: إمكان تصحيح أكثر طرق الشيخ الضعيفة باستخدام نظرية

تعويض الأسانيد التي لم تأخذ دورها كما ينبغي عند جميع الباحثين (١).
فكيف الحال إذا لو كان المؤيد صحيحا ونظائره الكثيرة مثله؟!

ولكي تتضح حقيقة ما ذكرناه نورد المثال التالي:
أورد الشيخ في التهذيب ثلاث روايات في باب زكاة الحنطة والشعير
والتمر والزبيب، وكلها تخالف روايات الباب لأنها أوجبت الزكاة في

الغلات دون أن تبلغ نصابها، وهي:
الأولى: عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " لا تجب

الصدقة إلا في وسقين، والوسق ستون صاعا " (٢).
الثانية: عن أبي بصير أيضا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " لا يكون

في الحب، ولا في النخل، ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين، والوسق
ستون صاعا " (٣).

الثالثة: عن ابن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزكاة في كم
تجب في الحنطة والشعير؟ فقال (عليه السلام): " في وسق " (٤).

وهنا قال الشيخ:
" فهذه الأخبار كلها محمولة على أن المراد بها الاستحباب والندب
دون الفرض والإيجاب، وليس لأحد أن يقول: لا يمكن حملها على

--------------------
(١) أفردنا لهذه النظرية دراسة وافية بكتاب مستقل بعنوان: نظرية تعويض الأسانيد

للشهيد الصدر وقد يطبع قريبا إن شاء الله تعالى.
(٢) تهذيب الأحكام ٤ / ١٧ ح ٤٣ باب ٤.

(٣) تهذيب الأحكام ٤ / ١٧ - ١٨ ح ٤٤ باب ٤.
(٤) تهذيب الأحكام ٤ / ١٨ ح ٤٥ باب ٤.

(١١٧)



الندب لأنها تتضمن لفظ الوجوب (١)، لأنها وإن تضمنت لفظ
الوجوب فإن المراد بها تأكيد الندب، لأن ذلك قد يعبر عنه بلفظ الوجوب

وقد بيناه في غير موضع من هذا الكتاب.
والذي يدل على أنه لم يرد بها الفرض والإيجاب الذي يستحق بتركه

العقاب ما رواه:... " (٢).
ثم أورد جملة من الروايات الدالة على أن النصاب في زكاة هذه

الأشياء هو خمسة أوسق، وهي:
الأولى: محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد [بن محمد]، عن

الحسين [بن سعيد]، عن النضر [بن سويد]، عن هشام [بن سالم]، عن
سليمان [بن خالد]، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ليس في النخل صدقة

حتى تبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق
زبيبا " (٣).

وجميع من في السند ثقة بالاتفاق، فهو صحيح بلا خلاف.
الثانية: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت
أبا عبد الله (عليه السلام) عن التمر والزبيب، ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ فقال:

خمسة أوساق... " (٤).
وهذا الإسناد صحيح معتبر لجلالة جميع من فيه، وإن قالوا بحسنه

--------------------
(١) في الأصل: " تتضمن بلفظ الوجوب ".

(٢) تهذيب الأحكام ٤ / ١٨ ذ ح ٤٥ باب ٤.
(٣) تهذيب الأحكام ٤ / ١٨ ح ٤٦ باب ٤.
(٤) تهذيب الأحكام ٤ / ١٨ ح ٤٦ باب ٤.

(١١٨)



بإبراهيم بن هاشم بحسب الاصطلاح.
الثالثة: سعد [بن عبد الله]، عن أبي جعفر [ابن عيسى الأشعري]،

عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي
الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " ليس في ما دون خمسة أوساق

شئ، والوسق ستون صاعا " (١)، وهذا الإسناد صحيح أيضا بلا خلاف.
الرابعة: علي بن الحسن، عن القاسم بن عامر، عن أبان بن عثمان،

عن أبي بصير والحسن بن شهاب، قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " ليس في
أقل من خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون صاعا " (٢).

والرواية ضعيفة سندا بالقاسم بن عامر، ولكن لا يضر، فمتنها مخرج
من طرق صحيحة كما عرفت.

الخامسة: وعنه [أي: عن علي بن الحسن بن فضال]، عن محمد
ابن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن عمرو بن أذينة، عن زرارة

وبكير، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " وأما ما أنبتت الأرض من شئ من
الأشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء: البر، والشعير، والتمر،

والزبيب، وليس في شئ من هذه الأربعة الأشياء شئ حتى يبلغ خمسة
أوساق، والوسق ستون صاعا... " (٣).

وجميع من في السند ثقة، ومحمد بن إسماعيل هو البرمكي
الجليل، فالرواية موثقة بعلي بن الحسن، وهي معتبرة على كل حال.

هذا بالنسبة إلى الشواهد والمؤيدات الخبرية المذكورة بعد التأويل
--------------------

(١) تهذيب الأحكام ٤ / ١٨ - ١٩ ح ٤٥ باب ٤.
(٢) تهذيب الأحكام ٤ / ١٩ ح ٤٩ باب ٤.
(٣) تهذيب الأحكام ٤ / ١٩ ح ٥٠ باب ٤.

(١١٩)



مباشرة والدالة على صحته وسلامته.
وأما لو تابعنا بقية الشواهد الأخر فستجدها أضعاف هذا العدد،

وإليك خلاصة ما وقفنا عليه منها في التهذيب وفي غيره:
١ - الرواية الأولى في الباب المذكور من التهذيب وهي في أعلى
درجات الصحة، فقد أخرجها عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن

محمد، عن أبيه، والحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر
ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) (١).

٢ - الرواية الثانية من الباب المذكور مرسلة، ولا يضر إرسالها لما
عرفت (٢).

٣ - الرواية الثالثة من الباب أيضا موثقة بعلي بن الحسن بن
فضال (٣).

٤ - الرواية الرابعة أخرجها الشيخ في باب الخراج وعمارة الأرضين
من التهذيب بسنده عن الإمام الرضا (عليه السلام)، وهي في أعلى درجات

الصحة (٤).
هذا عن المؤيدات في داخل التهذيب فقط، وأما المؤيدات التي لم

يذكرها الشيخ فبالإمكان تلمسها من خلال مراجعة المجاميع الحديثية
المتأخرة، فإنها أوردت الكثير من نظائر ما ذكرناه (٥).

--------------------
(١) تهذيب الأحكام ٤ / ١٣ ح ٣٤ باب ٤.
(٢) تهذيب الأحكام ٤ / ١٤ ح ٣٥ باب ٤.
(٣) تهذيب الأحكام ٤ / ١٤ ح ٣٦ باب ٤.

(٤) تهذيب الأحكام ٤ / ١١٩ ح ٣٤٢ باب ٣٤.
(٥) راجع: وسائل الشيعة ٩ / ١٧٥ باب ١ من أبواب زكاة الغلات، ومستدرك الوسائل
٧ / ٨٧ باب ١ من أبواب زكاة الغلات، وجامع أحاديث الشيعة ٩ / ١١٩ باب ١ من

أبواب زكاة الغلات.

(١٢٠)



ومن خلال مراجعة الكل يعلم بأن تأويل الشيخ لتلك الأخبار إنما كان
يستند في الحقيقة على التواتر، لا في هذا المثال فقط، وإنما في أمثلة شتى

من التهذيب.
رابعا: بيان وجوه الخبر وتعدد احتمالاته:

الخبر الذي تكون له عدة وجوه محتملة، ويكون أحدها مرجوحا،
فحمله على الوجه المرجوح بمقتضى ما هو معتبر - كالخبر الصحيح أو

المتواتر - يسمى تأويلا.
وهذه طريقة شائعة في فهم الكثير من الأخبار المختلفة عند محاولة

جمعها مع الأخبار المتفقة.
وتأويل المختلف بهذه الطريقة، ليوافق دلالة المتفق - ولو على وجه

من الوجوه - تتناسب قوته تناسبا طرديا وقوة المقتضي لذلك التأويل.
فكلما كان المقتضي معتبرا كان التأويل معتبرا ومقبولا.

وهذا لا يعني نفي الوجوه الأخر لكونها محتملة، ولكن درجة
احتمالها تقاس بقوة المقتضي للوجه الراجح، لأنها تتناسب عكسيا معه

ولكن من جهة واحدة، ونعني بها تضاؤل درجة احتمال بقاء الوجوه الأخر
كلما ازدادت قوة المقتضي للوجه الراجح مع بقائها على مستوى الاحتمال
عند ضعفه، إذ الفرض افتقارها إلى أي سبب مرجح سواء كان ضعيفا أو ذا

قوة.

(١٢١)



وأما لو بلغ المقتضي لما هو راجح درجة لا يمكن معها اعتماد
التأويل وبأي نحو، فحينئذ ستتكافأ جميع وجوه الخبر ويعود متشابها،

ويرجع في تفسيره إلى المحكم إن وجد، وإلا فالتوقف كما هو مقرر في
محله.

وعلى هذا قد يلغي الطرف الراجح بقية الوجوه الأخر - وإن كانت
محتملة - في ما لو بلغ مقتضيه درجة التواتر، لأن درجة احتمالها ستهبط

إلى أدنى المستويات إلى أن تتلاشى بفعل قوة الوجه الآخر المؤيد
بالتواتر.

وقد مر ما له صلة بهذا في صفة تأويل الخبر عند الشيخ (قدس سره)، ونعني
به الخبر المختلف الذي لم يترجح من وجوهه المحتملة سوى وجه واحد

فقط، وكان المقتضي للحمل عليه خبر متواتر.
وجدير بالذكر هنا هو أن المقتضي لحمل الخبر المختلف على أحد

الوجوه قد لا يكون مقتضيا لذلك في الواقع، وإنما خفي على صاحب
التأويل ذلك، فأخذ بالمحتمل الضعيف، أو بما هو ليس بمحتمل أصلا

وعده راجحا وترك الراجح بعد أن جعله محتملا، كما نشاهده في كثير من
تأويلات علماء العامة لأخبار النزول مثلا!

ومن هنا يعرف السر وراء رد الشيخ الطوسي (قدس سره) لجملة كثيرة من
تأويلات العامة سواء على مستوى تأويلهم للآيات - كما مر بنا في بيان دور
الشيخ في التفسير وعلوم القرآن -، أو الأخبار كتأويلهم حديث الغدير، لأنه

استطاع وبكل جدارة أن يضع المقتضي لتلك التأويلات على محك النقد،
ويكشف بالدليل عن هزاله وافتقاره لأي رصيد من الواقع.

وسيأتي - إن شاء الله تعالى - المزيد من التوضيح في مجال بيان دور

(١٢٢)



الشيخ في حقل الردود والنقود.
هذا، وأما لو كان في الخبر الواحد المختلف عدة وجوه محتملة،

وترجح منها أكثر من وجه واحد، أو كانت كلها راجحة، فلا مانع من القول
بصحتها جميعا عند اختلاف الحال، لأنها لم تتوارد في آن واحد على فعل
واحد وحال واحدة، حتى يقال بأنها وجوه متنافية متدافعة لا يصح الحمل

عليها!
وأي إشكال في حمل الخبر المختلف على وجه في حال، وعلى

آخر في غيره، وعلى ثالث في غيرهما، خصوصا بعد تأييد كل واحد منها
بدليل معتبر؟! كما فعله الشيخ الطوسي في موارد كثيرة من التهذيبين، حتى
صار دوره في بيان وجوه الخبر وتعدد احتمالاته دور المؤسس والرائد الذي

لم يسبقه إلى ذلك أحد.
وسوف نكتفي بمثال واحد من أمثلة بيان الشيخ لوجوه الخبر

المختلف وتعدد احتمالاته، وعلى النحو الآتي:
أورد الشيخ في باب الهبة المقبوضة ثلاثة من الأخبار الدالة على عدم

جواز رجوع الواهب بهبته إذا خرجت إلى صاحبها، بينما تضمن الباب
خبرين آخرين بجواز الرجوع بالهبة بعد حيازتها إلا لذي رحم فإنه لا يرجع

فيها.
والشيخ (قدس سره) بعد أن نفى التنافي بين تلك الأخبار، بين أن الأخبار

الثلاثة الأولى محتملة عدة أشياء، وهي بحسب ما ذكره الشيخ:
١ - الاحتمال الأول: إنه إنما لم يجز إذا قبضت الرجوع فيها، إذا

كان عين الشئ قد استهلك ولا يكون قائما بعينه.
ثم أيد هذا الاحتمال برواية جميل بن دراج، والحلبي، عن

(١٢٣)



أبي عبد الله (عليه السلام) بأنه قال: " إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن
يرجع، وإلا فليس له " (١).

٢ - الاحتمال الثاني: أن تكون بعوض منها، فإنه إذا كان كذلك لم
يجز له أيضا الرجوع فيها.

ثم أيد هذا الاحتمال برواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
بأنه قال: " إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع " (٢).

كما أيده برواية أخرى أخرجها عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
وعبد الله بن سنان، قالا: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يهب الهبة

أيرجع فيها إن شاء أم لا؟
فقال (عليه السلام): " تجوز الهبة لذوي القربى، والذي يثاب عن هبته ويرجع

في غير ذلك إن شاء " (٣).
٣ - الاحتمال الثالث: أن يكون ذلك مخصوصا بذوي الأرحام

البالغين، لأن ذلك إذا قبضوها لا يجوز له الرجوع فيها.
ثم أحال الشيخ إلى ما تقدم سابقا من مؤيد لهذا الوجه، كما أيده

أيضا برواية سماعة، قال: " سألته عن رجل تصدق بصدقه على حميم
أيصلح له أن يرجع فيها؟

قال: لا، ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به
عليه " (٤).

--------------------
(١) الإستبصار ٤ / ١٠٨ ح ٤١٢ باب ٦٧.
(٢) الإستبصار ٤ / ١٠٨ ح ٤١٣ باب ٦٧.

(٣) الإستبصار ٤ / ١٠٨ - ١٠٩ ح ٤١٤ باب ٦٧.
(٤) الإستبصار ٤ / ١٠٩ ح ٤١٥ باب ٦٧.

(١٢٤)



٤ - الاحتمال الرابع: أن يكون ذلك محمولا على الكراهية دون
الحظر.

وقد دل عليه برواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)
أنه قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): من يرجع في هبته كالراجع في

قيئه " ثم
أوردها بعد ذلك من ثلاثة طرق عن الإمام الصادق (عليه السلام).
ومن مراجعة الاحتمالات المذكورة وإمعان النظر في أدلتها، تعلم

قوتها وخلوها من أدنى تهافت يذكر، إذ لا تناقض أو تعارض بينها أصلا.
وعليه: فلا مانع من قبولها لا سيما وأن الشواهد النقلية التي أسندها

الشيخ إلى أهل البيت (عليهم السلام) - وهي صحيحة ومعتبرة - مؤيدة لجميع تلك
الاحتمالات.

والشيخ - رضي الله تعالى عنه - لم يقتصر على ما استعرضناه من
فقرات في مجال تيسير سبل التأويل الصحيح وكيفية الجمع بين الأخبار

المختلفة، بحملها على وجوه واحتمالات متعددة راعى فيها اختلاف الحال
لكي لا تتهافت فيما بينها، ولكي يكون جذرها - وهو الخبر المختلف أو
المحتاج إلى شئ من المحامل الآتية - موافقا لما رواه في بابه من الأخبار

المتفقة التي لا تحتاج إلى شئ من ذلك.
بل كانت له (قدس سره) محامل علمية أخرى طالما استخدمها لأجل تلك

الغاية في تمحيص وتحقيق الأخبار التي أوردها في كتابيه: التهذيب
والاستبصار، وهذا ما سنكشفه من خلال الفقرات الآتية.

خامسا: حمل المجمل على المفصل:
المجمل: هو كل ما له دلالة غير واضحة، وهو إما أن يكون لفظا،

(١٢٥)



وحينئذ لا يعرف مراد المتكلم بالضبط، أو فعلا فيجهل مراد الفاعل،
فالمجمل إذا هو اللفظ أو الفعل الذي لا ظاهر له، وقد يسمى بالمبهم،

ولا فرق بينهما إلا من جهة التسمية.
وأما المفصل، وقد يسمى بالمبين أيضا، ولا فرق بينهما: فهو كل

لفظ أو فعل له ظاهر يدل على مراد المتكلم أو قصد الفاعل.
ومن غير شك أن فهم الخبر غير الواضح في حكم، لا يتم إلا

بالرجوع إلى الواضح في ذلك الحكم نفسه. وهذا هو المراد واقعا من حمل
المجمل على المفصل.

ولهذا نجد أن الشيخ الطوسي (قدس سره) قد عني عناية واضحة بجميع
الأخبار المجملة، وذلك بالرجوع إلى الأخبار المفصلة، ليؤكد بذلك
لأنصاف المتعلمين ونظائرهم بأن ما أثاروه حيال الأخبار المروية عن

أهل البيت (عليهم السلام) لا حقيقة له ولا واقع، لأنها لم تكن في حقيقتها متعارضة
ما دام الضابط الكلي في الخبرين تكاذب دليلهما على وجه يمتنع اجتماع

صدق أحدهما مع صدق الآخر، حتى ضرب بذلك أروع الأمثلة الدالة
على دوره العظيم في تنقيح الأخبار وتهذيبها مع الكشف عن دلالتها

وحقيقتها.
ومن طرائقه في ذلك هو حمل المجمل على المفصل - كما أشرنا

إليه -، وله أمثلة شتى في التهذيبين:
منها: ما أخرجه مضمرا في باب الرجل يشتري المملوكة فيطأها

فيجدها حبلى، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألته عن
الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى؟ قال: " يردها ويرد معها

(١٢٦)



شيئا " (١).
وبما أن الشيخ قد أخرج في الباب المذكور أخبارا أخر عن ابن

سنان، وعبد الملك بن عمرو، وسعيد بن يسار، وفضيل مولى محمد بن
راشد، وكلها توضح أن الذي يرد مع الجارية في مثل هذه الحالة هو نصف

عشر قيمتها، لنكاحه إياها.
لذا قال: " فالوجه في قوله: (ويرد معها شيئا): أن يحمل على نصف

عشر ثمنها، لأن (الشئ) منكر، وهو مجمل يحتاج إلى بيان، والأخبار
الأوله مفصلة، فينبغي أن يحمل هذا الخبر عليها " (٢).

ومنها: حمله إعادة طواف من لم يتوضأ الواردة في روايات زرارة،
وأبي حمزة، وعلي بن جعفر في باب من طاف على غير طهور، على

طواف الفريضة لا طواف النافلة كما هو مفصل في رواية محمد بن مسلم
وروايتي زرارة (٣)، لإجمال الحكم في الطائفة الأولى من الروايات وتفصيله

في الثانية.
وهذا هو ما أفتى به في التهذيب بقوله في باب الطواف: " ومن

طاف على غير وضوء أو طاف جنبا، فإن كان طوافه طواف الفريضة
فليعده، وإن كان طواف السنة توضأ أو اغتسل، فصلى ركعتين،

وليس عليه إعادة الطواف "، ثم أيد تلك الفتوى بجملة من الأخبار
الصحيحة (٤).

--------------------
(١) الإستبصار ١ / ٨١ ح ٢٧٥ باب ٥٢.

(٢) الإستبصار ٣ / ٨١ ذ ح ٢٧٥ باب ٥٢.
(٣) الإستبصار ٢ / ٢٢٢ - ٢٢٣ ح ٧٦٤ و ٧٦٦ و ٧٦٧ باب ١٤٥.
(٤) تهذيب الأحكام ٥ / ١١٦ ذ ح ٣٧٧، وانظر: ما بعده من باب ٩.

(١٢٧)



وهناك موارد أخرى كثيرة حمل فيها المجمل على المفصل ولا حاجة
إلى تفصيلها (١)، ومنها يظهر ما بذله الشيخ من جهود عظيمة في مراجعة

--------------------
(١) أنظر - على سبيل المثال لا الحصر - تعليقات الشيخ على الأحاديث الآتية:

١ - تهذيب الأحكام ٣ / ٣٧ ح ١٣١ باب ٣ (أحكام الجماعة).
٢ - تهذيب الأحكام ٧ / ٦٢ ح ٢٧٢ باب ٥ (العيوب الموجبة للرد).

٣ - تهذيب الأحكام ٧ / ٢٤٧ ح ١٠٧٣ باب ٤ (ضروب النكاح).
٤ - تهذيب الأحكام ٧ / ٢٨٣ ح ١١٩٧ باب ٢٥ (فيمن أحل الله نكاحه).
٥ - تهذيب الأحكام ٧ / ٢٨٧ ح ١٢٠٨ باب ٢٥ (فيمن أحل الله نكاحه).

٦ - تهذيب الأحكام ٨ / ١٥٥ ح ٥٣٧ باب ٦ (عدد النساء) وفيه الإشارة إلى
مصطلح (الحكومة) الذي ادعى بعضهم اكتشافه من قبل المتأخرين، وتحديدا من

قبل الشيخ الأنصاري (قدس سره)، فراجع!
٧ - تهذيب الأحكام ١٠ / ٢١٨ ح ٨٥٨ باب ١٧ (الاثنان إذا قتلا واحدا).

٨ - الإستبصار ٢ / ٧ ح ١٦ باب ٢ (الزكاة في سبائك الذهب والفضة).
٩ - الإستبصار ٢ / ٢٦ ح ٧٤ باب ١١ (أن الزكاة إنما تجب بعد إخراج مؤنة

السلطان).
١٠ - الإستبصار ٢ / ١٨٣ ح ٦٠٧ باب ١٠٩ (جواز أكل ما له رائحة طيبة من

الفواكه).
١١ - الإستبصار ٢ / ٢١٩ ح ٧٥٣ باب ١٤٢ (من طاف ثمانية أشواط).

١٢ - الإستبصار ٣ / ٣٣ ح ١١٥ باب ١٨ (ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين
المدعي).

١٣ - الإستبصار ٣ / ١٠٣ ح ٣٦٢ باب ٦٨ (إعطاء الغنم بالضريبة).
١٤ - الإستبصار ٣ / ١٣٩ - ١٤٠ ح ٥٠٢ باب ٩٠ (حكم ولد الجارية المحللة).
١٥ - الإستبصار ٣ / ١٦٤ ح ٥٩٨ باب ١٠٧ (الرجل يزني بالمرأة هل يحل لأبيه

أو ابنه أن يتزوجها...).
١٦ - الإستبصار ٤ / ٩ ح ٢٨ باب ٥ (الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه

دين).
١٧ - الإستبصار ٤ / ١١٥ ح ٤٣٧ باب (إقرار بعض الورثة لغيره بدين على

الميت).
١٨ - الإستبصار ٤ / ٢٥٠ ح ٩٤٩ باب ١٤٧ (أنه يعتبر في الإقرار بالسرقة

دفعتان...).

(١٢٨)



وتدقيق ما أجمل في مكان وفصل في آخر.
سادسا: حمل المطلق على المقيد:

المطلق: هو اللفظ الدال على الماهية لا يقيد، كقوله تعالى:
* (فتحرير رقبة) * (١)، والمقيد في مقابله، كقوله تعالى: * (ومن قتل مؤمنا

فتحرير رقبة مؤمنة) * (٢).
والمطلق تارة يكون في المفردات كاسم الجنس، وعلم الجنس،

والنكرة، وتارة يكون في الجمل كصيغة (إفعل)، والجملة الشرطية، وقد
فصل الكلام عنهما في كتب الأصول لدى الفريقين.

وجدير بالذكر هنا قبل بيان أمثلة هذا الحمل من التهذيب، هو أن
هذا الحمل لا يكون مطلقا في جميع الأحوال، كما هو مقرر في علم

الأصول، إذ ربما عملوا بالمطلق والمقيد معا من دون إلغاء المطلق، ومن
دون أن يترتب على ذلك محذور، كما لو جاء الخبر مثلا باستحباب زيارة

الإمام الحسين (عليه السلام)، ثم جاء خبر آخر باستحباب الزيارة يوم عاشوراء.
فهذا لا يعني أنه قيد للزيارة بهذا اليوم، بل يفيد تأكيد الاستحباب.

وعلى أية حال فإن الشيخ (قدس سره) قد راعى في الحمل المذكور عدم
إمكانية العمل بالمطلق مع وجود المقيد له، أو المقيدات.

ومثال الأول: ما أورده بسند صحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله
--------------------

(١) سورة المائدة ٥: ٨٩.
(٢) سورة النساء ٤: ٩٢.

(١٢٩)



عليه السلام، أنه قال: " لا تقبل الأرض بحنطة مسماة، ولكن
بالنصف والثلث والربع والخمس، لا بأس به، وقال: لا بأس بالمزارعة

بالثلث والربع والخمس " (١).
وقد روى قبل هذا مباشرة جملة من الأخبار في معناه.

وهنا قيد الشيخ كراهية أجرة الأرض بالحنطة والشعير فيما لو زرعت
فيها وأعطى صاحبها منها، بناء على وجود المقيد لحكم الكراهية المطلق

في تلك الأخبار، فقال: " قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار كلها مطلقة
في كراهية إجارة الأرض بالحنطة والشعير، وينبغي أن نقيدها، ونقول: إنما
يكره ذلك إذا أجرها بحنطة تزرع فيها ويعطي صاحبها منها، وأما إذا كان

من غيرها فلا بأس بذلك، يدل على ذلك... " (٢).
ثم أخرج ما يؤيد هذا الحمل من الأخبار: وهكذا في كل مورد حمل

فيه المطلق على المقيد، إذ لا بد وأن يبين المقيد ويكثر من طرقه سواء قبل
الحمل المذكور أو بعده (٣).

ومثال الثاني: ما جاء في باب من استأجر أرضا بشئ معلوم ثم
أجرها بأكثر من ذلك.. فقد أورد الشيخ فيه ثلاثة أخبار كلها تدل على
جواز إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها، نكتفي بذكر آخرها، وهو ما

--------------------
(١) الإستبصار ٣ / ١٢٨ ح ٤٥٩ باب ٨٥ (ما يكره به إجارة الأرضين).

(٢) الإستبصار ٣ / ١٢٨ ذ ح ٤٥٩.
(٣) أنظر على سبيل المثال: الإستبصار ٣ / ٢١ ذ ح ٦٢ باب ١٥ (شهادة الأجير)،

٣ / ٩٩ ذ ح ٣٤٢ باب ٦٤ (بيع السيوف المحلاة بالفضة...)، ٣ / ١١٤ - ١١٥ ذ ح
٤٠٨ باب ١٧ (النهي عن الإحتكار)، ٤ / ١١ ذ ح ٣٢ باب ٦ (من أعتق مملوكا له

مال)، وغيرها.

(١٣٠)



أخرجه عن أبي المعزا (١)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يستأجر
الأرض ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها؟

فقال (عليه السلام): " لا بأس، إن هذه ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل
الحانوت والأجير حرام " (٢).

وهنا قال الشيخ معقبا على تلك الأخبار:
" قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار مطلقة في جواز إجارة الأرض

بأكثر مما استأجرها، وينبغي أن نقيدها بأحد أشياء... ".
وإليك هذه الأشياء المقيدة مع أدلتها على التقييد، وهي باختصار:
الأول: جواز إيجار الأرض بالنصف أو الثلث أو الربع إذا كان قد

استأجرها بدراهم أو دنانير معلومة حتى وإن علم بأن إيجارها كان أكثر من
ذلك.

وقد أيد هذا برواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن
أبي عبد الله (عليه السلام).

الثاني: إذا استأجر الرجل الأرض بالثلث أو الربع جاز له أن يؤجرها
بالنصف، لأن الفضل إنما يحرم إذا كان استأجرها بدراهم وأجرها بأكثر

منها، وعلى هذا الوجه فلا بأس.
وقد أيد هذا برواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وبرواية إسحاق بن

عمار عنه (عليه السلام) أيضا.
--------------------

(١) هو حميد بن المثنى: وقد وقع الاختلاف الكثير في ضبط كنيته، انظر: خاتمة
مستدرك الوسائل ٥ / ٣٥٦ هامش رقم ١٤ من الفائدة الخامسة، تحقيق مؤسسة

آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث.
(٢) الإستبصار ٣ / ١٢٩ ح ٤٦٤ باب ٨٦.

(١٣١)



الثالث: جواز إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها فيما لو أحدث فيها
حدثا، فأما قبل ذلك فلا ينبغي له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها، وهو

الأحوط في الدين.
وقد أيد هذا برواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي - وهي غير ما

تقدم - عن أبي عبد الله (عليه السلام).
الرابع: يجوز للرجل أن يؤجر بعضا من الأرض بأكثر من مال إجارة

الأرض، وله أن يتصرف بالباقي.
وقد أيد هذا برواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (١).

ومن هنا يعلم بأن فائدة ما بينه الشيخ من حكم تلك الأخبار المطلقة
بحملها على أحد المقيدات، تنطوي على فوائد أخر، ولعل من أهمها غلق

منافذ الطعن بأخبار الشيعة بأنها متنافية متضادة.
سابعا: تخصيص العام:

العام والخاص من المباحث الأصولية المهمة، وهما - كما يقول
الشيخ المظفر - من المفاهيم الواضحة البديهية التي لا تحتاج إلى التعريف (٢).

وتنبع أهميتهما من خلال معرفتنا بخطورة العمل بالعام وترك
الخاص استبدادا برأي، وجهلا به، أو تقصيرا في تحصيله.

وإلى هذا يشير كلام أمير المؤمنين الإمام علي صلوات الله وسلامه
--------------------

(١) أنظر كلام الشيخ ومؤيدات كلامه من الأخبار المقيدة في الإستبصار ٣ / ١٢٩ -
١٣١ ح ٤٦٥ - ٤٦٩ باب ٨٦.

(٢) راجع: أصول الفقه - للشيخ المظفر - ١ / ١٣٩.

(١٣٢)



عليه، إذ سأله سائل عن أحاديث البدع وعما في أيدي الناس من
اختلاف الخبر، فقال (عليه السلام): " إن في أيدي الناس حقا وباطلا، وصدقا

وكذبا، وناسخا ومنسوخا، وعاما وخاصا... وإنما أتاك بالحديث أربعة
رجال ليس لهم خامس.

رجل منافق مظهر للإيمان متصنع بالإسلام... - إلى أن قال (عليه السلام): -
وآخر رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله... فحفظ الناسخ فعمل به،

وحفظ المنسوخ فجنب عنه، وعرف الخاص والعام فوضع كل شئ
موضعه...

وقد كان يكون من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الكلام له وجهان: فكلام
خاص، وكلام عام فيسمعه من لا يعرف ما عنى الله به، ولا ما عنى رسول

الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فيحمله السامع ويوجهه على غير معرفة بمعناه، وما
قصد به،

وما خرج من أجله... فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم وعللهم في
رواياتهم ".

ويستفاد من هذا النص الشريف أمور:
١ - وجود عمومات في الأحاديث الشريفة.

٢ - وجود مخصصات لتلك العمومات، حتى شاع عند الأصوليين
بأنه ما من عام إلا وقد خصص.

٣ - ضرورة معرفة العام والخاص لتجنب مخالفة الشارع.
٤ - ذم من يأخذ بالعام ويدع الخاص عن تقصير.

ومن كل هذه الأمور يعلم أن الفحص عن المخصص لا بد منه قبل
العمل بالعام، لكي يوضع الشئ موضعه.

ومن هنا نجد الشيخ الطوسي (قدس سره) قد أولى مهمة الفحص عن الخاص

(١٣٣)



قبل العمل بالعام عناية كبيرة، إذ أشار إلى موارد العموم والخصوص
في الأخبار في مواضع عدة من كتابيه التهذيب والاستبصار.

وجدير بالذكر هنا، هو أن الشيخ الطوسي (قدس سره) قد صرح في الإستبصار
بأن الأخبار العامة لا يجوز تخصيصها بخبر الواحد (١)، كما منع تخصيص

عام القرآن الكريم بخبر الواحد أيضا (٢).
وهذا مع مخالفته للمشهور - إذ ادعي الإجماع على جواز التخصيص
بخبر الواحد (٣) - إلا أن هذا التصريح يعد في الواقع وثيقة في غاية

الأهمية، لأنها تؤكد صحة ما تقدم سابقا من طريقة الشيخ في الاكتفاء
ببعض الأخبار لا جميعها في مقام بيان أدلته على صحة التأويل والجمع بين

الأخبار، مجتنبا بذلك التطويل ومراعيا الاختصار.
ويدل على ما ذكرناه هناك أيضا أنه (قدس سره) قد خصص بعض الأخبار
العامة - في موارد كثيرة من التهذيبين - بأخبار لم تبلغ بعضها - بطرقها
المذكورة - حد التواتر أو حد الشهرة في الرواية، بل هي في الظاهر من

أخبار الآحاد، وفي الواقع ليست منها، لأن الشيخ (قدس سره) لم يعن بإيراد سائر
طرقها، كما أنه لم يحشد في كتابيه جميع ما روي في مضمونها ليصبح

الخبر أو مضمونه متواترا أو مشهورا، وإنما جرى على عادته، ولهذا بدت
تلك الأخبار وكأنها من الآحاد، وهذا لا يستقيم مع تصريحه المذكور.

وعليه: فهي إما أن تكون متواترة لفظا أو معنى، أو محتفة بقرائن
قطعية ألحقتها بالمتواتر من جهة كونها موجبة للعلم والعمل، وإما أن تكون

--------------------
(١) أنظر: الإستبصار ٣ / ١١٨ ذ ح ٤١٩ باب ٧٨ (عدد الذين تثبت بينهم الشفعة).

(٢) العدة في أصول الفقه ١ / ٣٤٤، في بحث العام والخاص.
(٣) قاله الشيخ المظفر في أصول الفقه ١ / ١٥٩.

(١٣٤)



من الأخبار المشهورة.
وهذه الإشارة لا بد منها، لكي لا يتسرع أحد فيجزم اعتباطا بأن

ما اعتمده الشيخ كمخصص إنما هو من أخبار الآحاد!!
وهذا وإن كان لا يضر بنظر المشهور، إلا أنه يضر برتبة المخصص

عند من لا يعلم، وربما ينجر الكلام إلى المناقشة في إسناده، ومن ثم
تصنيفه بحسب الاصطلاح!! مع أنه لم يكن في واقعة كذلك، إذ لا يمكن
اجتماع تصريح الشيخ بعدم جواز التخصيص بخبر الواحد مع الجزم بجواز
ذلك عنده ولو في مورد واحد، لأنه من تقابل النقيضين الممنوع اجتماعهما

ببديهة العقل.
هذا، وأما عن موارد تخصيص العام عند الشيخ رحمه الله وأرضاه،

فقد كانت على عدة أنحاء، نذكر منها:
التخصيص برواية واحدة:

قد يخصص الشيخ الخبر العام أو الأخبار العامة برواية واحدة فقط
تعويلا منه على منهجه في اختصار الأدلة، ويدل عليه ما أخرجه في باب

من قتله الحد، بسنده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إيما رجل
قتله الحد والقصاص فلا دية له " (١).

ونظيره خبر زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتله
القصاص، هل له دية؟

فقال (عليه السلام): " لو كان ذلك لم يقتص من أحد، ومن قتله الحد فلا دية
--------------------

(١) الإستبصار ٤ / ٢٧٨ - ٢٧٩ ح ١٠٥٥ باب ١٦٤.

(١٣٥)



له " (١).
وبما أن هذين الخبرين عامان في سقوط دية من قتله الحد، فقد

خصهما الشيخ فيما إذا كان الحد من حدود الله عز وجل دون غيرها،
اعتمادا على رواية واحدة، فقال (قدس سره): " قال محمد بن الحسن: هذان

الخبران وردا عامين، وينبغي أن نخصهما، بأن نقول:
إذا قتلهما حد من حدود الله فلا دية له من بيت المال، وإذا مات في

شئ من حدود الآدميين كانت ديته على بيت المال، يدل على
ذلك... " (٢).

ثم استدل بعد هذا برواية الحسن بن محبوب الصريحة في هذا
المعنى.

ومثل هذا الترخيص ما جاء في باب ما يختص به الولد الأكبر إذا كان
ذكرا من الميراث، فقد أخرج فيه ستة أخبار في معنى عام (٣) ولكنه خصها

برواية شعيب العقرقوفي فقط (٤).
ولا يخفى أنه من غير الممكن أن يقدم الشيخ على تخصيص تلك

الأخبار برواية هي من الآحاد مع تصريحه بعدم الجواز، خصوصا أنه إذا
رجعنا إلى الأخبار الستة نجدها مخرجة عن الثقات وصولا إلى أصحاب

الأئمة (عليهم السلام)، مثل حريز، وربعي بن عبد الله، وزرارة، ومحمد بن مسلم،
وبكير، وفضيل بن يسار، وأبي بصير.

--------------------
(١) الإستبصار ٤ / ٢٧٩ ح ١٠٥٦ باب ١٦٤.

(٢) الإستبصار ٤ / ٢٧٩ ذ ح ١٠٥٦ باب ١٦٤.
(٣) الإستبصار ٤ / ١٤٤ - ١٤٥ ح ٥٣٨ - ٥٤٣ باب ٩٠.

(٤) الإستبصار ٤ / ١٤٥ ح ٥٤٤ باب ٩٠.

(١٣٦)



التخصيص بروايتين:
ويدل عليه ما جاء في باب شهادة الأجير، عن العلاء بن سيابة،

عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجيز شهادة
الأجير " (١).

وهذا الخبر عام في عدم جواز شهادة الأجير، ولكن الشيخ خصه
بالأجير الذي يشهد لمن هو أجير له، وأما بغير ذلك فتقبل شهادته، مستدلا

على ذلك برواية صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) (٢)، وهما مطابقتان لما ذكره
الشيخ (قدس سره).

التخصيص بما زاد على روايتين:
قد يتوسع الشيخ أحيانا بذكر بعض المخصصات، فيذكر منها ثلاث

روايات، أو يحيل على ما تقدم من روايات مخصصة سواء في باب واحد
أو بابين، ويدل عليه ما جاء في باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل، عن

رفاعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " تحج المرأة عن أخيها، وعن
أختها، وقال: تحج المرأة عن أبيها " (٣).

وفي خبر آخر، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل؟

--------------------
(١) الإستبصار ٣ / ٢١ ح ٦٢ باب ١٥.

(٢) الإستبصار ٣ / ٢١ ذ ح ٦٢ و ٦٣ و ٦٤ باب ١٥.
(٣) الإستبصار ٢ / ٣٢٢ ح ١١٤٠ باب ٢٢٠، تهذيب الأحكام ٥ / ٤١٣ ح ١٤٣٨ باب

٣٦ (الزيادات في فقه الحج).

(١٣٧)



قال: " لا بأس " (١).
وبما أن هذين الخبرين قد وردا عامين في جواز حج المرأة عن

الرجل على كل حال، فقد خصهما الشيخ بمن حجت حجة الإسلام قبل
ذلك، وأما لو كانت صرورة لم يجز لها أن تحج عن الرجل. وقد أيد هذا

المعنى برواية مصادف، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): تحج المرأة عن
الرجل؟

قال: " نعم، إذا كانت فقيهة [أي عارفة بمناسك الحج] مسلمة،
وكانت قد حجت، رب امرأة خير من رجل " (٢).

وكذلك برواية كل من زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وبرواية
سليمان بن جعفر عن الإمام الرضا (عليه السلام)، وكلاهما في معنى الرواية

الأولى (٣).
ومنه أيضا ما جاء في باب ما يحل للمملوك من النساء بالعقد، إذ

أخرج فيه أربعة أخبار تدل على أن المملوك لا يجوز له أن يعقد على أكثر
من امرأتين، نكتفي بذكر أحدها، وهو ما رواه بسنده عن زرارة، عن

أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " لا يجمع المملوك من النساء أكثر من
امرأتين " (٤).

--------------------
(١) الإستبصار ٢ / ٣٢٢ ح ١١٤١ باب ٢٢٠، تهذيب الأحكام ٥ / ٤١٣ ح ١٤٣٧ باب

.٢٦
(٢) الإستبصار ٢ / ٣٢٢ ح ١١٤٢ باب ٢٢٠، وتهذيب الأحكام ٥ / ٤١٣ ح ١٤٣٦ باب

.٢٦
(٣) انظرهما: في الإستبصار ٢ / ٣٢٣ ح ١١٤٣ و ١١٤٤ باب ٢٢٠، تهذيب الأحكام

٥ / ٤١٤ ح ١٤٣٩ و ١٤٤٠ باب ٢٦.
(٤) الإستبصار ٣ / ٢١٣ ح ٧٧٣، وانظر كذلك ح ٧٧١ و ٧٧٢ و ٧٧٤ باب ١٢٣.

(١٣٨)



وهنا قال الشيخ: " قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار عامة في أنه
لا يجوز له أن يعقد على أكثر من امرأتين، وينبغي أن نخصها بأن نقول:

لا يجوز له أن يعقد على أكثر من حرتين، فأما الإماء فإنه يجوز له أن يعقد
على أربع منهن، والذي يدل على ذلك... " (١).

ثم أيد هذا التخصيص بجملة من الروايات، كرواية محمد بن
مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: " سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر؟

قال: " لا، ولكن يتزوج حرتين، وإن شاء تزوج أربعة إماء "، ثم أورد
بعد ذلك أربع روايات أخر مخصصة للعام المذكور في الروايات

المتقدمة (٢).
ومنه أيضا تخصيصه لعام في باب بما ورد له من مخصص في باب

آخر، ومثاله ما جاء في باب الرجل إذا زوج مملوكته عبده.. عن زرارة،
عن أبي جعفر (عليه السلام)، وعن شعيب العقرقوفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،

وكلاهما صريحان بعدم جواز طلاق العبد وإنما ذلك لمولاه (٣).
وبما أن هذين الخبرين دلا على أن العبد لا يملك الطلاق على نحو

عام، فقد خصهما الشيخ بما إذا كان العبد متزوجا بأمة مولاه، وأما لو كان
متزوجا بأمة غير مولاه، أو بحرة فإنه يقع منه الطلاق (٤)، محيلا على

ما تقدم على ذلك من أدلة التخصيص في باب سابق (٥).
--------------------

(١) الإستبصار ٣ / ٢١٣ ذ ح ٧٧٤ باب ١٢٣.
(٢) أنظرها جميعا في الباب المذكور من الإستبصار ٣ / ٢١٣ - ٢١٤ ح ٧٧٥ - ٧٧٩.

(٣) الإستبصار ٣ / ٢١٤ - ٢١٥ ح ٧٨٠ و ٧٨١ باب ١٣٤.
(٤) الإستبصار ٣ / ٢١٥ ذ ح ٧٨١ باب ١٣٤.

(٥) أنظر: الإستبصار ٣ / ٢٠٥ ح ٧٤٠ و ٧٤١ باب ١٢٨ (أن المملوك إذا كان متزوجا
بحرة كان الطلاق بيده).

(١٣٩)



وإلى غير ذلك من الأدلة الأخرى على تخصيص العام التي تكشف
عن عناية الشيخ البالغة في الفحص عن المخصص قبل العمل بالعام، وفيه

ما يكفي على دور الشيخ في دراية الحديث وروايته.
ثامنا: الحمل على الإنكار دون الإخبار:

هناك جملة من الروايات تفيد بظاهرها الإخبار - بكسر الهمزة - عن
شئ ببيان حكمه، وهي في الواقع بخلاف ظاهرها، لأنها ليست سوى
مجرد الإنكار لهذا الحكم والتعجب ممن يقول به، نظير ما لو قال أب

مسلم لولده: يجوز لك ترك الصلاة؟!!
ولو أردنا بيان المراد من العبارة بدون الاعتماد على أية قرينة، فليس

أمامنا سوى معنى واحد لها، وهو تجويز الأب لولده ترك صلاته.
وأما لو تعاملنا مع العبارة على أساس آخر، لكان المعنى شيئا آخر

تماما، ومعنى هذا: إنا حملنا العبارة على تنبيه الأب ولده بسوء فعله
وتعجبه من ترك صلاته.. وهكذا في كل عبارة يكون ظاهرها الإقرار بشئ

وباطنها إنكاره.
وأما عن الروايات الواردة على هذه الشاكلة، فهي وإن كانت واضحة

المراد بالنسبة لمن خوطب بها، لتوفر القرائن الحالية لديه، كحركة يد الإمام
عليه السلام، أو ارتفاع حاجبيه ونحو ذلك مما يعرف من خلاله رضا
المتكلم أو رفضه لشئ دون آخر، هذا فضلا عن توفر القرائن المقالية

الأخرى لدى أصحاب الأئمة (عليهم السلام) أكثر من غيرهم، وهذا بطبيعة الحال

(١٤٠)



يجعلهم أكثر استعدادا لفهم كلام الأئمة (عليهم السلام)، وتوجها إلى مرادهم.
ولكنها قد تكون ليست بتلك الدرجة من الوضوح عند الآخرين،

لا سيما الذين لم ينعموا بعصر النص، وربما خفيت دلالتها على الكثيرين
منهم أو أكثرهم، وإلا لما احتاج الشيخ إلى التنبيه عليها لو كانت بتلك

الدرجة من الوضوح، بل لما احتاج إلى ذكر الدليل المؤيد لكلامه
عنها.

ومن أمثلتها: ما نقله في باب ما يجب على المحرم اجتنابه في
إحرامه، عن الشيخ المفيد في المقنعة، فقال: " قال الشيخ [أي:

المفيد] (رحمه الله): ولا يأكل من صيد البر وإن كان صاده غيره، محلا كان الصائد
أو محرما، ولا يدل على الصيد " (١)، ثم بين الشيخ الطوسي مستند هذه

الفتيا من الأخبار مكتفيا بذكر ثلاثة منها (٢)، وقال:
" وأما ما رواه الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن أبي

شجرة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم يشهد على نكاح
محلين؟ قال: لا يشهد. ثم قال: يجوز للمحرم أن يشير بصيد على

محل؟!! " (٣).
وهنا قد يظن بأن المراد من القول الثاني للإمام (عليه السلام) هو الإخبار عن

إباحة ما ذكر للمحرم، بينما المراد هو إلفات نظر المخاطب إلى شئ
معروف من سنتهم وأخبارهم (عليهم السلام) على طريقة الإنكار والتعجب، وجاء

على سبيل تقريب حكم شهادة المحرم على نكاح محلين، لا على جهة
--------------------

(١) تهذيب الأحكام ٥ / ٣١٤ ذ ح ١٠٨٣ باب ٢٤.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ / ٣١٤ - ٣١٥ ح ١٠٨٤ - ١٠٨٦ باب ٢٤.

(٣) تهذيب الأحكام ٥ / ٣١٥ ح ١٠٨٧ باب ٢٤.

(١٤١)



القياس، وإنما لوضوح المراد في القول الثاني عند المخاطب بقرينة
الحال أو المقال.

وهذا هو ما أكده الشيخ (قدس سره)، بقوله: " قوله (عليه السلام): يجوز للمحرم أن
يشير بصيد على محل " إنكار وتنبيه على أنه: إذا لم يجز ذلك فكذلك

لا تجوز الشهادة على عقد المحلين. ولم يرد (عليه السلام) بذلك الإخبار عن إباحته
على كل حال " (١).

وهذا الحمل زيادة على فائدته في تبيين المراد، فإن فيه فائدة
أخرى، وهي إزالة ما قد يحصل من اشتباه بوجود التنافي بين هذا الخبر

والأخبار المتقدمة في بابه والمصرحة بأن المحرم لا يجوز له أن يدل على
الصيد، وإلا فعليه الفداء.

وقد نبه الشيخ على عدم التنافي بينهما في الإستبصار في باب ما يلزم
المحرم من الكفارات (٢).

ومثل هذه الرواية، رواية عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)،
عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده، أيأكله؟ فقال (عليه السلام): " هو

مما يؤكل؟!! " (٣).
قال الشيخ: " فالوجه في قوله (عليه السلام): " هو مما يؤكل " أن نحمله على

التعجب من ذلك دون الإخبار عن إباحته، ويجري ذلك مجرى أحدنا إذا
رأى إنسانا يأكل شيئا تعافه الأنفس [فقال له:] هذا شئ يؤكل؟!! وإنما

--------------------
(١) تهذيب الأحكام ٥ / ٣١٥ ذ ح ١٠٨٧ باب ٢٤.

(٢) الإستبصار ٢ / ١٨٨ ذ ح ٦٣٠ باب ١١٥.
(٣) الإستبصار ٤ / ٦٦ - ٦٧ ح ٢٤٠ باب ١١٥.

(١٤٢)



يريد تهجينه لا إخباره عن جواز ذلك " (١).
وقد جاء هذا الكلام في باب كراهية لحم الخطاف، وقد أخرج الشيخ

في أول الباب عن أهل البيت (عليهم السلام) ما يدل على ذلك.
تاسعا: الحمل على الرخصة:

ويدل عليه جملة من الأخبار التي جاءت الرخصة فيها بعمل شئ
في حال لم يرخص فيه في حال آخر، نكتفي بمثال واحد منها، وهو

ما جاء في باب أجر المغنية، فقد أورد الشيخ أربعة أحاديث كلها تدل على
حرمة أجر المغنية والتشديد في ذلك إلى أبعد الحدود (٢).

ثم أخرج بعد ذلك ثلاثة أخبار تدل على جواز كسب المغنية التي
تزف العرائس، إذ نفي البأس عنه في تلك الأخبار (٣). وهنا قال الشيخ:

" والوجه في هذه الأخبار الرخصة فيمن لا تتكلم بالأباطيل،
ولا تلعب بالملاهي من العيدان وأشباهها، ولا بالقصب وغيره، بل يكون

ممن تزف العروس وتتكلم عندها بإنشاد الشعر، والقول البعيد عن الفحش
والأباطيل. فأما من عدا هؤلاء ممن يتغنين بسائر أنواع الملاهي فلا يجوز

على حال، سواء كان في العرائس أو غيرها " (٤).
وهناك موارد أخرى حملها الشيخ على الرخصة، وهي كلها مضيقة
بشروط وقيود باعتبارها استثناءات روعي فيها الزمان والمكان (٥).

--------------------
(١) الإستبصار ٤ / ٦٧ ذ ح ٢٤٠ باب ٤٣.

(٢) الإستبصار ٣ / ٦١ ح ٢٠١ - ٢٠٤ باب ٣٦.
(٣) الإستبصار ٣ / ٦٢ ح ٢٠٥ - ٢٠٧ من الباب السابق.

(٤) الإستبصار ٣ / ٦٢ ذ ح ٢٠٧ باب ٣٦.
(٥) أنظر: تهذيب الأحكام ٣ / ٢٧٣ ذ ح ٧٩٠ باب ٢٥ (فضل المساجد والصلاة فيها

وفضل الجماعة وأحكامها)، الإستبصار ١ / ٢١٧ ذ ح ٧٦٨ باب (النهي عن
تجصيص القبر وتطيينه)، و ج ١ / ٢٧٨ ح ١٠١٠ باب ١٥١ (في أول وقت نوافل

الليل)، و ج ١ / ٢٨١ ح ١٠٢٣ باب ١٥٣ (آخر وقت صلاة الليل)، و ج ٢ / ٢٦٩
ذ ح ٩٥٣ باب ١٨٣ (من اشترى هديا فوجد به عيبا).

(١٤٣)



عاشرا: الحمل على موارد مخصوصة:
قد يحمل الشيخ الحكم الوارد في بعض الأخبار على قضية معينة

ويقصره عليها بحيث لا يتعداها إلى غيرها، لعدم جواز تعدي الحكم إلى
غيرها نظرا لثبوت ذلك عن طريق الأثر.

ولم أجد لهذا الحمل سوى مثال واحد في التهذيب، وربما فاتني
غيره، وإنما أحببت الإشارة إليه لغرض بيان جملة المحامل والتوجيهات
التي أبداها الشيخ في كتابيه والتي تهدف إلى تيسير سبل التأويل وكيفية
الجمع بين الأخبار، لكي تتضح بالنتيجة جهود الشيخ بصورة أقرب إلى

الكمال في مجال رفع التناقض والاختلاف والقضاء والتباين في بعض
الأخبار، وبما يؤدي أيضا إلى معرفة دور الشيخ (قدس سره) في الحديث الشريف

وعلومه، وتقييمه التقييم الصحيح كما ينبغي في هذه الدراسة.
هذا، وأما عن المثال المشار إليه فهو ما جاء في باب الزيادات في
الوصايا، بسنده عن وصي علي بن السري، قال: قلت لأبي الحسن

موسى (عليه السلام): إن علي بن السري توفي فأوصى إلي... وإن ابنه جعفرا وقع
على أم ولد له فأمرني أن أحرمه من الميراث؟

قال: فقال لي (عليه السلام): " أخرجه، فإن كنت صادقا فسيصيبه الخبل... ".
ثم ذكر بعد ذلك كيف أن جعفرا قدم الوصي إلى القاضي أبي يوسف

(١٤٤)



- صاحب أبي حنيفة - طالبا ميراث أبيه، وكيف أن الوصي على
الميراث أخبر أبا يوسف بما جرى له مع أبي الحسن موسى (عليه السلام) وأنه (عليه

السلام)
أمر بإخراج جعفر من الميراث، حتى أن أبا يوسف استحلفه ثلاث مرات

على ذلك، فحلف له بأن هذا هو قول الإمام سلام الله عليه، وكيف
أن أبا يوسف لم يتعد هذا القول وأمر به أيضا، ثم اعتراف الوصي بأن
جعفرا أصابه الخبل بعد ذلك، مع شهادة أبي محمد الحسن بن علي

الوشاء برؤية جعفر وقد أصابه الخبل (١).
وبما أن الثابت عدم جواز إخراج ابن الميت من الميراث استنادا إلى

قول الموصي، لذا فالحكم الوارد في هذه القضية هو حكم خاص بها
ولا يتعدى به إلى غيرها، وهو الذي نبه عليه الشيخ بقوله:

" قال محمد بن الحسن: هذا الحكم مقصور على هذه القضية
لا يتعدى به إلى غيرها، لأنه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث

المستحق بنسب شائع بقول الموصي وأمره أن يخرج من الميراث إذا كان
نسبه ثابتا ظاهرا وميلاده مشهورا. والذي يدل على ذلك... " (٢).

ثم أخرج بعد ذلك من روايات أهل البيت (عليهم السلام) ما يدل على صحة
قوله (قدس سره).

الحادي عشر: الحمل على الضرورة دون الاختيار:
للضرورة أحكام خاصة بنظر الشارع المقدس، ولهذا فقد تبيح

--------------------
(١) تهذيب الأحكام ٩ / ٢٣٥ ح ٩١٧ باب ٢٠.

(٢) تهذيب الأحكام ٩ / ٢٣٥ ذ ح ٩١٧ باب ٢٠.

(١٤٥)



المحظور في حالة، وتجعل المباح محظورا في حالة أخرى، فهي
من الأحكام الثانوية الباقية ببقاء أسبابها، وعند زوال أسبابها يرجع إلى

الحكم الأولي بلا خلاف.
ومستند أحكام الضرورة مأخوذ من القرآن الكريم، والسنة الثابتة.

أما من القرآن الكريم، فيدل عليه:
قوله تعالى: * (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * (١).

وقوله تعالى: * (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) * (٢).
وقوله تعالى: * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * (٣).

وقوله تعالى: * (إلا ما اضطررتم إليه) * (٤).
وقوله تعالى: * (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) * (٥).

وأما من الحديث الشريف، فيدل عليه:
قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المروي في كتب الفريقين: " رفع عن أمتي

تسعة: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يطيقون، وما لا يعلمون،
وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم

ينطق بشفة " (٦).
--------------------

(١) سورة الحج ٢٢: ٧٨.

(٢) سورة البقرة ٢: ١٧٣.

(٣) سورة البقرة ٢: ١٩٥.
(٤) سورة الأنعام ٦: ١١٩.
(٥) سورة البقرة ٢: ١٨٥.

(٦) كتاب التوحيد - للصدوق -: ٣٥٣ ح ٢٤ باب الاستطاعة، وانظر: الخصال: ٤١٧
ح ٩ باب التسعة، من لا يحضره الفقيه ١ / ٣٦ ح ١٣٢ باب ١٤، نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى: ٧٤ ح ١٥٧، وأخرجه في وسائل الشيعة عن التوحيد والخصال.

راجع: الوسائل ١٥ / ٣٦٩ ح ٢٠٧٦٩ باب ٦٥ من أبواب جهاد النفس، و ج
٢٣ / ٢٣٧ ح ٢٩٤٦٦ باب ١٦ من أبواب كتاب الإيمان، كما أخرجه محدثو العامة

في كتبهم ومن طرقهم بألفاظ أخر.
وراجع: السنن الكبرى - البيهقي - ٦ / ٨٤، فتح الباري - لابن حجر -: ١٦٠ -

١٦١، كشف الخفاء - للعجلوني - ١ / ٥٢٢، كنز العمال ٤ / ٢٣٣ ح ١٠٣٠٧، وقد
عده السيوطي في الدرر المنتثرة: ٨٧ من الأحاديث المشهورة.

(١٤٦)



وقد أورد الشيخ جملة من الأحاديث التي تتضمن هذه الحقيقة
القرآنية النبوية، وبما أنه قد يشتبه بمخالفة حكمها للحكم الأولي، فقد نبه

الشيخ على أنها محمولة على حال الضرورة لا الاختيار..
ومن هذه الأحاديث ما جاء في باب الطيب من أبواب ما يجب على
المحرم اجتنابه، بسنده عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل (١)، عن

أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن السعوط للمحرم فيه طيب؟ فقال (عليه
السلام):

" لا بأس " (٢).
قال الشيخ: " فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على حال الضرورة دون

حال الاختيار، يدل على ذلك... " (٣).
ثم أورد ما يدل على جواز استعمال الطيب المحرم على المحرم عند

الضرورة كما لو كان سعوطا فيه مسك (٤).
--------------------

(١) لعله إسماعيل بن الفضل الهاشمي، أو الخزاعي، أو الجعفي.
(٢) الإستبصار ٢ / ١٧٩ ح ٥٩٤ باب ١٠٦، وانظر: تهذيب الأحكام ٥ / ٢٩٨ ح ١٠١١

باب ٢٤ (ما يجب على المحرم اجتنابه في إحرامه) وفيه: " وفيه طيب "، وهو
الأنسب.

(٣) الإستبصار ٢ / ١٧٩ ذ ح ٥٦٤ باب ١٠٦.
(٤) الإستبصار ٢ / ١٧٩ ح ١٩٥ باب ١٠٦، وانظر: التهذيب ٥ / ٢٩٨ ح ١٠١٢ باب

.٢٤

(١٤٧)



ويظهر من الخبر الثاني بناء الشيخ على أن الطيب المذكور في الخبر
الأول هو من الطيب المحرم، وهو أربعة أنواع كما في روايات أخر في

التهذيب (١)، ولهذا حمله على الضرورة.
وأما لو كان المراد به من غير الأنواع المحرمة فالحمل عليه هو

المتعين، ولهذا قال في الوسائل: " أقول: حمله الشيخ على الضرورة لما
مر، ويمكن حمله على غير الأنواع المحرمة " (٢).

أقول:
لعل الشيخ عرف المراد بالطيب من وجه آخر للخبر أو قرينة لم تصل

إلينا، كما لو وجد الخبر مثلا في كتاب وفيه تشخيص الطيب بالمسك،
ولكنه لم يروه لكون الطريق إليها نازلا، فرواه من الطريق الأعلى غير

المشتمل على ذلك التشخيص، على أنه (قدس سره) يرى استحباب ترك ما عدا
الأنواع الأربعة وإن لم يكن ذلك واجبا على المحرم (٣) وهذا ما يصحح

الحمل على الضرورة على كل حال.
هذا، وقد ذكر الشيخ مثل هذا الحمل في موارد أخر لا حاجة إلى

تفصيلها (٤).
--------------------

(١) تهذيب الأحكام ٥ / ٢٩٩ ح ١٠١٣ - ١٠١٥.
(٢) وسائل الشيعة ١٢ / ٤٤٧ ذ ح ١٦٧٤٤ وهو الثاني في الباب ١٩ من أبواب تروك

الإحرام.
(٣) أنظر: الإستبصار ٢ / ١٨٠ ذ ح ٥٩٨ باب ١٠٦.

(٤) أنظر: الإستبصار ١ / ٧٨ ح ٢٤١ باب ٤٦ (ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه)،
و ج ١ / ٢٩٥ ح ١٠٨٧ باب ١٦٠ (من اشتبه عليه القبلة في يوم غيم)، و ج ٢ / ٣٠١

ح ١٠٧٥ باب ٢٠٧ (وقت النفر الأول)، وغيرها.

(١٤٨)



الثاني عشر: الحمل على ضرب من الاستحباب دون الغرض
والإيجاب:

ويدل عليه ما أورده الشيخ في باب لا تقع يمين بالعتق، إذ أخرج فيه
خبرين دلا على أن اليمين بالعتق لا يلزم منها الكفارة، ثم أورد خبرا ثالثا
دل على أن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك يكون لازما له فيما

بينه وبين الله عز وجل (١).
وبما أن هذا الخبر قد تنافى مع الخبرين الآخرين، لذا حمله الشيخ

على ضرب من الاستحباب، ليؤكد أن هذا التنافي لا أصل له، مبينا سبب
الحمل ودليله من الأخبار المعتبرة، فقال: " فالوجه في هذا الخبر أن نحمله

على ضرب من الاستحباب " (٢). موضحا السبب والدليل في التهذيب،
وخلاصته بأن اليمين بالعتق غير لازمة، وكذلك اليمين التي لا ضمير معها
غير واجبة، لكن الوفاء بها مستحب إذا كان لله تعالى فيها رضا كما هو

الحال في الخبر المذكور.
ثم استعرض بعد هذا جملة من الأخبار المعتبرة المؤيدة لما قاله

الشيخ رضي الله تعالى عنه (٣).
--------------------

(١) الإستبصار ٤ / ٤٤ ح ١٤٩ - ١٥١ باب ٢٥، تهذيب الأحكام ٨ / ٢٩٩ ح ١١٠٩
باب ٤ (الأيمان والأقسام).

(٢) الإستبصار ٤ / ٤٤ ذ ح ١٥١ باب ٢٥.
(٣) تهذيب الأحكام ٨ / ٣٠٠ ذ ح ١١٠٩ باب ٤، وانظر ما بعده من مؤيدات حديثية

للحمل المذكور.

(١٤٩)



ولهذا الحمل نظائر أخر نكتفي بالإشارة إليها دون تفصيلها (١).
وجدير بالذكر أن الشيخ (قدس سره) قد حمل جملة من الأخبار أيضا على

الاستحباب والندب، وعلى الفضل والاستحباب، وعلى الاستحباب
المؤكد، وعلى ضرب من الاحتياط والفضل، وعلى الكراهية.

وسوف نكتفي بالإشارة السريعة إلى جميع تلك المحامل المتبقية:
دون الخوض في تعليقاته وأدلته من الأحاديث الشريفة مراعاة للاختصار،

وعلى النحو الآتي:
١ - الحمل على ضرب من الاستحباب والندب دون الفرض

والإيجاب (٢).
٢ - الحمل على الفضل والاستحباب، تارة دون الحظر (٣)، وأخرى

دون الفرض والإيجاب (٤).
٣ - الحمل على الاستحباب المؤكد حتى وإن كان الخبر متضمنا لفظ

--------------------
(١) الإستبصار ١ / ٣٠ ح ٧٧ باب ١٥ (الماء يقع فيه شئ ينجسه..)، ٢ / ١٢ ح ٣٤

باب ٥ (زكاة الخيل)، ٢ / ٢٨ ح ٨٢ باب ١٢ (المال الغائب والدين...)، ٤ / ٤١
ح ١٤١ باب ٢٣ (الرجل يقسم على غيره أن يفعل...)، ٤ / ٤٨ ح ١٦٤ باب ٢٩

(من نذر أن يذبح ولدا)، تهذيب الأحكام ٤ / ١٨٩ ح ٥٣٣ باب ٤٤ (نية
الصيام).

(٢) الإستبصار ٢ / ٤ ح ٨ باب ١ (في ما تجب فيه الزكاة)، و ج ٢ / ١١ ح ٣١ باب ٤
(الزكاة في أحوال التجارات)، تهذيب الأحكام ٤ / ٤ ح ٨ باب ١ (ما تجب فيه

الزكاة) - وهو المورد الأول المذكور في هذا الهامش -، و ج ٤ / ١٨ ح ٤٥ باب ٤
(زكاة الحنطة والشعير...).

(٣) الإستبصار ٢ / ٢٩٥ ح ١٠٥٢ باب ٢٠٢ (إتيان مكة أيام التشريق).
(٤) الإستبصار ٢ / ٢٩٦ ح ١٠٥٧ باب ٢٠٣ (وقت رمي الجمار أيام التشريق).

(١٥٠)



(الوجوب) مع بيان الدليل عليه (١).
٤ - الحمل على ضرب من الاحتياط والفضل، ليوافق الخبر بهذا

الحمل ودلالة أخبار الباب على الجواز ورفع الحظر (٢).
٥ - الحمل على الرخصة، ليوافق ما دل على الفضل (٣).

٦ - حمل أحد الخبرين على الكراهية دون الحظر، والآخر على
الجواز ورفع الحظر (٤).

٧ - حمل النهي (٥) أو ما ظاهره الحظر على الكراهية (٦) أو على
ضرب منها (٧) دون الحظر (٨).

٨ - حمل الكراهية نفسها على كراهية الحظر لا كراهية الندب
والاستحباب (٩).

--------------------
(١) تهذيب الأحكام ٥ / ١١ ح ٢٧ باب ١ (وجوب الحج)، الإستبصار ٢ / ١٨ ح ٥١

باب ٧ (المقدار الذي يجب فيه الزكاة).
(٢) الإستبصار ٣ / ١٤٨ ح ٥٤١ باب ٩٦ (يجوز الجمع بين أكثر من أربعة في

المتعة).
(٣) الإستبصار ٢ / ٢٨٤ ح ١٠٠٥ باب ١٩٤ (جواز صوم الثلاثة الأيام في السفر).

(٤) الإستبصار ٣ / ٥٥ ح ١٧٨ باب ٢٩ (كراهية أن يواجر الإنسان نفسه)، و ج ٣ / ١١٣
ح ٤٠٣ باب ٧٦ (بيع الزرع الأخضر قبل أن يصير سنبلا).

(٥) تهذيب الأحكام ٣ / ١٦٦ ح ٣٦٢ باب ١٠ (أحكام فوائت الصلاة).
(٦) تهذيب الأحكام ٩ / ١٤ ح ٥٢ باب ١ (الصيد والذكاة).

(٧) الإستبصار ١ / ٢٥ ح ٦٣ باب ١١ (في سؤر ما يؤكل لحمه).
(٨) الإستبصار ١ / ٣٠ ح ٧٩ باب ١٦ (استعمال الماء الذي تسخنه الشمس)، و ج
١ / ٤٨٦ ح ١٨٨٢ باب ٣٠١ (في من أحق بالصلاة على المرأة)، تهذيب الأحكام

٦ / ٣٦٥ ح ١٠٤٨ باب ٩٣ (في المكاسب).
(٩) تهذيب الأحكام ٩ / ٥ ح ١٤ باب ١ (الصيد والذكاة).

(١٥١)



الثالث عشر: الحمل على التقية:
إن كل شئ لا يعلم إلا من جهة المعصوم (عليه السلام) لا تجوز فيه التقية،

وأما ما يجوز له منها فهو كل ما لا يتنافى ومقام التبليغ والتعليم والهداية إلى
الحق، ويكفي في ذلك انحصار وصول الحق إلى طائفة دون أخرى، كما لو

اتقى المعصوم (عليه السلام) من شرار الناس تأليفا لقلوبهم، أو على فئة لحفظهم كما
في الاتقاء، ونحو هذا من المصالح العائدة إلى المتقي أو المتقى عليه ثم

بين (عليه السلام) وجه الحق لأهل بيته، أو لمن يثق به من أصحابه، أو على أقل
تقدير لمن لا يخشى من مغبة مفاتحته بالحقيقة، لكي لا يكون ما خالفها

تقية هو السنة المتبعة.
وهذا هو ما حصل فعلا في جميع أخبار التقية التي فرضتها الظروف

السياسية حينذاك على لسان الأئمة (عليهم السلام).
ولكن قد يقال بأن الأخبار التي صدرت تقية كما أفاد محدثو وفقهاء

الشيعة لم يصل بشأن الكثير منها إعلام من الأئمة (عليهم السلام) بأنها صدرت على
نحو التقية، فكيف والحال هذه يتم تمييزها عن غيرها من الأحاديث التي

صدرت بنحو الإرادة الجدية؟!
والجواب: إنه ليس من الواجب أن يعلم الإمام (عليه السلام) من يثق به بأنه

اتقى من فلان وفلان في مسألة كذا وكذا، بل الواجب هو بيان الحكم
الواقعي لتلك المسائل التي اتقى فيها، وبهذا يكون قد أعلم المقربين إليه أو

من يأمن بوائقهم بواقع الحال، وهم عليهم - بعد ذلك - أن يميزوا خبر
التقية عن غيره وفق قواعد التمييز التي سنها أهل البيت (عليهم السلام) أنفسهم في

(١٥٢)



ذلك، ومن بين تلك القواعد ملاحظة ما يتعلق بالخبر من الأمور
الخارجية عند التعارض، إذ يعرف خبر التقية الذي لا بد وأن يكون

معارضا لما صدر في قباله في بيان الحكم الواقعي من خلال وجود الترجيح
بين الخبرين المتعارضين، كاعتضاد أحدهما بدليل معتبر دون الآخر، أو

الإجماع على العمل بأحدهما وترك الآخر، أو شدة العمل بأحدهما،
وشذوذ معارضه وندرته، أو بموافقة أحدهما للعامة ومخالفة الآخر، ونحو

هذا من المرجحات المنصوصة في جملة من الأخبار العلاجية.
ولا شك أن هذه الوجوه كفيلة بالكشف عن أي من الخبرين قد

صدر تقية، زيادة على أن الرجوع إلى فقهائنا الأقدمين رضي الله تعالى
عنهم كافيا في المقام أيضا، لأن عدم عملهم بجملة من الأخبار المعتبرة
سندا دال بطبيعته على أن أخبار التقية هي ضمن المجموعة التي أعرض

عنها الفقهاء.
ومعنى هذا انتفاء وجود علم إجمالي بوجود أخبار التقية ضمن

الأخبار المعمول بها مثلا في استنباط الأحكام، إذ لا شك بأن شهرة
الإعراض عنها ومخالفتها للإجماع يجعلها غير قابلة للاعتماد أو الاحتجاج
بها في مقام الاستنباط، لأنها - مع فرض سلامة إسنادها - مسوقة في دائرة

التقية (١).
ومن هنا نجد الشيخ (قدس سره) في غنى عن بيان وجه التقية في ما حمله من

الأخبار على التقية، لوضوحه في نفسه، ولكنه رضي الله تعالى عنه مع هذا
الوضوح لم يتركها سدى، بل بين الوجه في ذلك، إما بموافقتها لعمل العامة

--------------------
(١) راجع: قواعد الحديث - للسيد محي الدين الموسوي الغريفي -: ١٥٢ - ١٥٣.

(١٥٣)



أو بعضهم، وإما لكون رواتها من العامة مع مخالفتها للأخبار
الصحيحة الواردة في موضوعها، أو مخالفتها لإجماع الطائفة، ونحو ذلك
من الوجوه الأخر التي لم تزل معتمدة إلى الآن في دراسة وتشخيص أخبار

التقية.
لقد بين الشيخ تلك الأخبار - وهي كثيرة نوعا ما (١) - مراعيا في
بعضها ما تحتمله من وجوه ومعان أخر على فرض عدم التقية، منبها

عليها، وموضحا لها، وكاشفا عما يؤيدها من الأحاديث الشريفة، كل ذلك
لتحقيق غرضه في أن ما ذكره من كثرة الأخبار المختلفة المتضادة في

حديث الشيعة لم يكن في واقع الحال كذلك، وإن اشتبه الأمر فيه على
خصوم الشيعة الذين تمرنوا خلفا عن سلف على تقبل الجهل، وزهدوا في

--------------------
(١) أنظر على سبيل المثال: تهذيب الأحكام ٣ / ١٥ ح ٥٤ باب ١ (العمل في ليلة

الجمعة ويومها)، و ج ٣ / ٣٧ ح ١٣٢ باب ٣ (أحكام الجماعة)، و ج ٤ / ٢٣ ح ٥٥
باب ٥ (زكاة الإبل)، و ج ٤ / ٨٢ ح ٢٣٦ باب ٢٥ (كمية الفطرة)، و ج ٨ / ١٢٦ -

١٢٧ ح ٤٣٥ و ٤٣٨ باب ٦ (عدد النساء)، و ج ٩ / ٣٢ ح ١٢٧ باب ١ (الصيد
والذكاة)، و ج ١٠ / ٩٦ ح ٣٧٠ - ٣٧١ باب ٧ (الحد في السكر)، و ج ١٠ / ١٠٢ ح

٣٩٥ باب ٧ (الحد في السرقة)، و ج ١٠ / ٢٦٠ ح ١٠٢٩ باب ٢١ (ديات
الأعضاء)، الإستبصار ١ / ٤٨ ح ١٣٤ باب ٢٧ (من أراد الاستنجاء...)، و ج

١ / ٥٩ ح ١٧٤ باب ٥٩ (النهي عن استعمال الماء الجديد لمسح الرأس)، و ج
١ / ٦٦ ح ١٩٦ باب ٣٧ (وجوب المسح على الرجلين)، و ج ١ / ٣١٨ ح ١١٨٧ باب

١٧٥ (النهي عن قول آمين بعد الحمد)، و ج ٢ / ٢٢ ح ٥٩ باب ٨ (زكاة الإبل)،
و ج ٢ / ٤٨ ح ١٥٦ باب ٢٤ (كمية زكاة الفطرة)، و ج ٣ / ١٤٢ ح ٥١١ باب ٩٢

(تحليل المتعة)، و ج ٤ / ٤٣ ح ١٤٧ باب ٢٤ (أقسام الأيمان...)، و ج ٤ / ٧٢ ح
٢٦٣ باب ٤٦ (في أنه لا يؤكل من صيد الفهد)، و ج ٤ / ٧٥ ح ٢٧٦ باب ٤٧

(تحريم أكل لحوم الغنم إذا شربت لبن خنزيرة)، و ج ٤ / ٨٩ ح ٣٤٠ باب ٥٤ (ما
يجوز الانتفاع به من الميتة)، و ج ٤ / ١٥٨ ح ٥٩٨ باب ٩٥ (في ميراث الجد مع

كلالة الأب)، و ج ٤ / ١٩١ ح ٧١٨ باب ١١٠ (أنه يرث المسلم الكافر...)،
وغيرها.

(١٥٤)



تحقيق الأمور على وجهها، فكانوا وراء كل غبار!
كما إنه رضي الله تعالى عنه نبه على جملة من الأخبار التي حسبت

مختلفة متضادة عن جهل، مع أنها بلغت في رتبتها من الضعف درجة
لا يمكن معها أن تنصب للتعارض مع الصحيح بأي وجه من الوجوه.

وهذا هو ما سيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى في الفصل الثالث من
فصول دور الشيخ الطوسي في الحديث الشريف وعلومه، وذلك في بيان

وجوه فساد الخبر وأسباب سقوطه بنظر الشيخ (قدس سره).
والحمد لله رب العالمين.

للبحث صلة...

(١٥٥)



آفاق جديدة في تاريخ التشيع (١)
قراءات في كتاب

" معجم أعلام الشيعة "
للأستاذ المحقق الطباطبائي

الشيخ رسول جعفريان
بسم الله الرحمن الرحيم

استنادا إلى زاوية معينة، لا بد من تقسيم المصنفات الرجالية
الشيعية إلى قسمين:

الأول: المصنفات التي نالت قصب السبق في التفرد بضبط أعلام أو
أحوال أعلام لم يعهد تدوينها من قبل.

الثاني: المصنفات التي اقتفت آثار الماضين ولم تأت بإبداع أو
كشف جديد. وهي وإن كانت لا تخلو من فوائد شتى - كاشتمالها وحصرها

للآراء الرجالية المتناثرة في المصادر المختلفة، أو احتوائها لبحوث أدبية
رفيعة، أو تناولها لفئة معينة من العلماء، كالفلاسفة مثلا، أو غيرها من

الفوائد - إلا أنها لا تقاس بسابقتها بالمرة.
--------------------

(١) مقال باللغة بالفارسية، ننشره بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لرحيل العلامة
المحقق السيد عبد العزيز الطباطبائي (قدس سره) المتوفى في ٧ رمضان ١٤١٦ ه، ترجمه

إلى اللغة العربية السيد مهدي الرباني.

(١٥٦)



ومن مصاديق القسم الأول، رجال الكشي، ورجال النجاشي، ورجال
الطوسي وفهرسته، وفهرست منتجب الدين، وغيرها.

هذا، ولم نقف بعد مصنف منتجب الدين، المؤلف في أوائل القرن
السابع، على أثر - على صعيد علم الرجال الشيعي - بهذه المميزات، حتى

العصر الصفوي، وإن كان فلم تقع عليه أيدينا لحد الآن.
وأما التصانيف الرجالية التي ظهرت منذ العصر الصفوي حتى الوقت

الحاضر فلم تأت بشئ جديد في بحثها لرجال الأسانيد، وإن كان بعضها
يحتوي على اجتهادات رجالية متينة ك: قاموس الرجال للعلامة التستري.

غاية الأمر، إنه قد تم العثور في بعض الأحيان من بين أسانيد
الحديث على شخصيات جديدة، الأمر الذي يستدعي العناية بها من هذه

الجهة.
وفي العهد الصفوي، حاول الشيخ عبد الله الأفندي - وهو أحد

تلامذة العلامة المجلسي البارزين والأوفياء له - طيلة عدة عقود إعداد أثر
رجالي خالد يشتمل على أعلام الشيعة والسنة، بيد أن محاولته التي

استقرت في كتاب رياض العلماء لم تتمخض عن أهمية خاصة من جهة
استيعابه ل: رجال النجاشي أو فهرست منتجب الدين وغيرهما، وإنما

تكمن أهميته في ما بذله من جهود شخصية في المكتبات العامة والخاصة
الكثيرة التي زارها في مختلف مدن العالم الإسلامي.

وكان نهجه عند الوقوف على مخطوطة: دراستها بدقة وتسجيل
المعلومات الرجالية للمصنف، أو من ذكرهم المصنف وتعرض لحياتهم،

ليدرج في مؤلفه.
وبذلك غدا رياض العلماء أثرا نادرا من حيث استيعابه للمعلومات

(١٥٧)



التي يعسر على غيره جمعها واحتوائها.
ومن بعد الأفندي.. لا بد من الإشارة إلى العلامة الشيخ آقا بزرك

الطهراني (رحمه الله)، الذي قضى حوالي خمسين عاما يجول وينقب في مختلف
المكتبات، مستعينا بجهود ثلة من عشاق الكتاب في تحضير مواد كتابيه

الذريعة وطبقات أعلام الشيعة، فأثمرت تلك الجهود عن هذين الأثرين
الخالدين.

ومع إن كتاب الطبقات يشتمل في الكثير من تراجم أعلامه على
معلومات جديدة، إلا إن الملاحظ عدم توسع المصنف بسرد التفاصيل عن

العلم إذا كان مشهورا.
مضافا إلى ذلك فقد نهض علماء كثيرون على مدى هذه القرون

لترجمة وشرح أحوال علماء بلدانهم أو المعاصرين لهم، فصنفوا آثارا
مهمة في هذا المجال، أكسبها حفظها لأسماء عدد من العلماء من الاندثار

والضياع منزلة ومكانة طيبة.
ومن المناهج التي اختطها عبد الله الأفندي والشيخ آقا بزرك الطهراني
للعثور على علماء جدد، هو البحث في الآثار المخطوطة واستخراج

المعلومات الرجالية الموجودة بين طياتها.
وقد سلك هذا المسلك جمع من المفهرسين والمترجمين، منهم:

الأستاذ السيد أحمد الإشكوري حفظه الله، فقد ذكر في كتابه تراجم الرجال
عددا من الذين لم يذكروا في كتب التراجم والرجال، أو لم ترد عنهم

معلومات كافية، وذلك بالاستعانة بالآثار المخطوطة، لتأتي الحصيلة في
مجلدين، ويبدو أنه بصدد إصدار هذه المجموعة في خمسة مجلدات بعد

سلسلة من الإضافات.

(١٥٨)



إن مبادرة الشيخ آقا بزرك في تعريفه للشخصيات الشيعية كانت
مطابقة لمبادرة النجاشي في تصنيفه القيم لكتابه الرجالي المعروف، مع
التسليم بأن كثيرا من الآثار المخطوطة في زمن الشيخ لم تكن بمتناوله،

مضافا إلى بقاء عدد كبير من المخطوطات مركوما في المكتبات الخاصة
- إلى الآن - بدون بطاقة تعريف، إذ كان بالإمكان أن نحصل من خلالها

على معلومات جديدة.
ومن السبل التي تعيننا على معرفة مجهولي رجال الشيعة: هو

الوقوف على ما هو مبثوث في هذا المجال في كتب أبناء العامة الرجالية،
الكتب التي بقيت - تحت غبار المكتبات - غير مطبوعة حتى السنوات
الأخيرة، فإلى جانب آلاف التراجم لعلماء أبناء العامة قد يعثر أحيانا على

تراجم بعض علماء الشيعة من المناطق المختلفة.
وقد يعسر الحصول - في كثير من الأحيان - على ترجمتهم أو

المعلومات المرتبطة بهم إلا في مصدر أو موضع واحد، وسبب ذلك يعود
إلى أن علماء الشيعة نتيجة استقرارهم في البلاد العربية وسط مجتمعات

شيعية متفرقة، لم يرد ذكرهم في الكتب الرجالية الشيعية بالرغم مما كانوا
يتحلون به من علم وفضل، نعم ضبط أسماءهم أصحاب التراجم من أبناء

العامة في كتبهم بما يتناسب وما يتمتعون به من مكانة رفيعة.
وقد أشرنا في ما سبق إلى أن حركة تدوين أسماء مؤلفي الشيعة قد

انحصرت في القرنين السادس والسابع فقط.
ومبادرة ابن أبي طي في حلب - في القرن السابع أيضا - في تصنيف

كتاب طبقات الإمامية لم تحصد ثمارها، لضياع أصل الكتاب للأسف.
لذا فالمشروع الذي قلما حظي بعناية خاصة لحد الآن، يتمثل في

(١٥٩)



العثور على تراجم أعلام الشيعة المتناثرة في مصادر أبناء العامة
الرجالية وتراجمهم، إذ يمكننا بذلك أن نكتشف مكانة الشيعة، ونكون

بالوقت نفسه قد أحطنا بشكل أوسع بتراجم أعلام الشيعة.
والذي كان ينبغي أن يتم في هذا المضمار، هو ما بادر به وأنجزه

- إلى حد ما - العلامة الأستاذ السيد عبد العزيز الطباطبائي (رحمه الله).
فمهد بذلك الطريق لجهود أكبر تبذل على هذا الصعيد.

وكتاب معجم أعلام الشيعة، الذي يضم ٦٧٤ ترجمة، دلل من
جهات عدة على أهمية هذه المصادر، كما أوضح كيفية توظيفها لما يخدم

معرفة تاريخ الشيعة على نحو أفضل.
ولا يخفى أن التراجم التي ضمها هذا الكتاب لم يأت الشيخ آقا بزرك

على ذكرها في طبقات أعلام الشيعة.
وإن كان الأستاذ قد ترجم في بعض الموارد بزيادة معلومات جديدة
- مع كونه مذكورا في الطبقات - فذلك لوقوع الخطأ في ترجمته.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض من ترجم لهم في المعجم هم من علماء

ما بعد العصر الصفوي حتى وقتنا الحاضر، وأمرهم لا يعنينا في هذا البحث.
وعمدة هؤلاء إما تتلمذ الأستاذ عليهم، أو كانت تربطه بهم نوع من

الرفقة كمحمد جواد فضل الله، أو هم ممن عثر على أسمائهم في النسخ
المخطوطة، أو كانوا ممن ذكر ترجمتهم محمد مهدي الرازي في نهاية

كتابه مشكاة المسائل (نسخة رقم ٤٩٦٧ / المكتبة الرضوية) (١)، الذي لم
يكن قد رآه الشيخ آقا بزرك.
--------------------

(١) معجم أعلام الشيعة: ٢٠ و ٢٩ و ٣٠ و ١١٥ و ١٦٦ و ١٧٢ و ٤١٠.

(١٦٠)



ولكنه يتناول بصورة عامة ترجمة علماء الشيعة من القرن الثالث إلى
التاسع، وبتركيز أكثر لما بين القرنين الخامس والسابع، ويبدو أن المعجم
كان من المفروض أن يتم في مجلدين، يختص الأول بالعلماء الماضين،
في حين يتناول الثاني تغطية العلماء المعاصرين، بيد أن هذه التجزئة لم

تنجز بالدقة المفروضة.
وهذا الكتاب بمحصله - انطلاقا من زاوية معرفة التاريخ الشيعي -

يضم بين ثناياه معلومات قيمة.
إن المطالب التي اكتنفها هذا الكتاب لهي ذات قيمة رفيعة بالنسبة لي،

فقد ألفت من قبل كتاب تاريخ التشيع في إيران، ولي مقالات متفرقة في
تاريخ التشيع في سائر البلدان، فلهذا سعيت إلى ترتيب هذه المطالب
بشكل يفتح أمامي آفاقا جديدة على صعيد البحث عن تاريخ الشيعة.

معايير الانتماء الشيعي:
إن أول سؤال يطرح نفسه - بغض النظر عن الذين وردت أسماؤهم

وتم ضبطهم كشيعة في الكتب الرجالية الشيعية - هو أنه: كيف نستطيع أن
نثبت أن بعض الأفراد الذين ورد ذكرهم في مصادر الآخرين كانوا شيعة؟!

وهذه المشكلة تكتسب جدية أكثر حينما لا يكون هناك تصريح
خاص بشأنهم، حتى في مصادر أبناء العامة، والنظرة الأولى في كتاب

المعجم تطرح هذا الإشكال من أن كثيرا من هؤلاء لا شاهد على تشيعهم.
والأمر الذي يقوي الإشكال أيضا، هو ما يبديه كثير من الكتاب في
مضمار التشيع ودائرة حملة الأقلام الشيعية من ميل للزيادة في أعداد

الشيعة، إلا أن هذه الحالة لم تكن عمدية في كثير من الموارد، بل كان ذكر

(١٦١)



بعض محدثي وعلماء السنة مع علماء الشيعة نتيجة عدم الالتفات
لمفهوم كلمة " الشيعة " واستخدامات هذا المصطلح في القرون الهجرية
الأولى، إذ كان يطلق على كل من يقدم عليا (عليه السلام) على عثمان.

وترسخت هذه المسألة إلى حد اتهم فيه العلامة القاضي نور الله
التستري - الذي عرف بعض أبناء العامة بكونهم شيعة في كتابه مجالس

المؤمنين - بأنه ينسب إلى التشيع شخصيات لا صحة لها.
والذي ينبغي أن يقال هنا: إنه لا شك أن هذا الإشكال مسجل على

بعض المترجمين من هذه الناحية، لا سيما من خلال ما ذكروه في كتبهم
من أسماء بعض المحدثين الذين اتهموا بالتشيع في القرون الأولى في حين

أنهم كانوا من أبناء العامة أساسا.
ولكن هناك أمرا آخر، وهو أن التفرس في معرفة الانتماء الشيعي

ليس أمرا هين الحصول.
إن عناصر الانتماء والانتساب إلى المذهب وعدمها يمكن حصرها

بواسطة معرفة سلسلة من المعايير والملاكات الموجودة في الكتب القديمة
وآراء مترجمي أبناء العامة حيال العلماء الماضين، والتي تحكي بنوع ما
تشيع بعض الأفراد، فقد وردت في الكثير من النصوص الإشارة الخاطفة

لتشيع أفراد مجهولين لا يشخصها إلا أصحاب البصيرة الثاقبة العارفين بهذه
المعايير.

والقاضي نور الله التستري هو من هذا النمط.. وفي الحقيقة لا بد
من وصفه بالخبير في الشخصيات الشيعية، لا كما اتهموه.

وقد حظي بهذه الدقة أيضا العلامة الشيخ آقا بزرك الطهراني (رحمه الله)،
والأستاذ السيد عبد العزيز الطباطبائي (رحمه الله).

(١٦٢)



وبدون شك، فإن دقتهما - وإن نسبا أحيانا رجالا من أبناء العامة إلى
التشيع خطأ - أصبحت عاملا أساسيا في معرفة وإبراز وجوه كانت مجهولة،

لأن مناطقهم كانت شيعية في زمنهم ثم انقلبت الأمور فيها.
وفي ما يلي نتطرق إلى بعض الملاكات التي استند إليها الأستاذ (رحمه الله)

بنحو ما لإثبات تشيع الأفراد، وكان آخذا بها بنظر الاعتبار:
١ - تصريح الآخرين بكون الشخص المعني شيعيا:

ولكن يجب الانتباه إلى أن هذه النسبة صدرت في أي زمان؟! وبأي
تعبير؟! ومن قبل من؟! إذ إن هذه النسبة من دون اقترانها بمفهوم الرفض

وأمثاله كانت تطلق في القرنين الثالث والرابع على الذي كان يحمل نوعا من
الميول الشيعية، وذلك إما لرفضه عثمانا، أو لكونه يرى - لسبب ما - أن

منزلة علي بن أبي طالب (عليه السلام) بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ونسبة
الرفض كانت تطلق

في تلك الفترة غالبا على كل من كان يرفض الشيخين، وهي قرينة - بحد
ذاتها - تدل على التشيع.

وقد يعبر أحيانا عن الرافضي بشيعي غال، ونماذجه موجودة - عادة -
في الآثار الرجالية - لا التراجم - التي يدور محور بحثها الأساسي حول
رجال الحديث والشخصيات الشيعية العراقية في القرنين الثالث والرابع.
وكانت كلمة " الشيعة " في القرون التالية، كالقرنين السادس والسابع،

والقرن الخامس - إلى حد ما - تعني: الرافضي أو الإمامي.
نعم، لو نقل الذهبي - مثلا - في القرن التاسع نصوصا عن القرن

الثالث والرابع في ميزان الاعتدال، فالكلام المتقدم في الفرق بين التشيع
والرفض يعود أيضا.

(١٦٣)



وأما إذا عد ابن الفوطي - في القرن السابع - أحدهم شيعيا،
فالمحتمل قويا أن يكون مقصوده: الإمامي.

هذا، وإن كثيرا ممن أوردهم السيد الأستاذ (رحمه الله) عن لسان الميزان
وبعض الكتب الرجالية المماثلة، هم من جماعة محدثي الشيعة الذين

يمكن إطلاق لفظ: " الشيعة العراقيين " عليهم، إلا إنه لا بد - في كل مورد -
من التمعن وتوخي الدقة في التعابير، فبعض هذه العناوين عبارة عن: كان

رافضيا (١).. كان من شيوخ الشيعة (٢).. كان من غلاة الرافضة (٣).. قيل في
أبي محمد بن قيس الحضرمي - الذي كان يلقب عصفور الجنة -: كان من

غلاة الرافضة (٤).
ومن التعابير الأخرى: رافضي مقيت (٥).. كان يتشيع (٦).

وقد أطلقت بعض هذه التعابير على الشيعة الإسماعيلية، كالحسن
ابن إبراهيم بن زولاق، فقد قيل فيه: كان يظهر التشيع للفاطميين (٧)،

وكالحسن بن سليمان الأنطاكي، الذي كان بمصر وقتله الحاكم الفاطمي
لأسباب ما، إذ وصفوه بأنه كان يظهر الرفض (٨).

إذا، فالملاك الأول لمعرفة الشيعة هو تصريح خاص يدلي به أحد
المصنفين بالنسبة إلى الشخص المعني.

--------------------
(١) معجم أعلام الشيعة: ٣١.
(٢) معجم أعلام الشيعة: ٣٦.
(٣) معجم أعلام الشيعة: ٥٥.

(٤) تلخيص مجمع الآداب ٤ / رقم ٦١٦، معجم أعلام الشيعة: ٢٦٨.
(٥) معجم أعلام الشيعة: ٥٩.

(٦) معجم أعلام الشيعة: ١٠٣.
(٧) لسان الميزان ٢ / ١٩١، معجم أعلام الشيعة: ١٣٥.
(٨) لسان الميزان ٢ / ٢١١، معجم أعلام الشيعة: ١٤٦.

(١٦٤)



كما إن اتهام شخص ما بتشيعه - الوارد في الكثير من مصادر التراجم
التي نقل عنها السيد الأستاذ (رحمه الله) - يكفي في عده شيعيا.
وإذا كان الاتهام بالتشيع في القرن الثالث - بل وحتى في النصف

الأول من القرن الرابع - غير مقترن بكلمة الرفض، فهو ناظر إلى المحدثين
المتشيعين الذين لم يعترفوا بعثمان، أو - على الأقل - يرون أن عليا (عليه السلام)

مقدم عليه.
قال العماد الكاتب في سعد بن أحمد النيلي: كان مغاليا في التشيع،

متحليا بالورع، عاليا في الأدب، معلما في المذهب، مقدما في التعصب.
كما أضاف أيضا بأن له شعرا، أكثره مدح في أهل البيت (عليهم السلام) (١).

٢ - النسب العلوي:
يمكن القول بأن ما من علوي بارز ذكره ابن الفوطي أو الصفدي في

مصنفيهما إلا وذكره الأستاذ (رحمه الله) في هذا الكتاب بعنوان أنه أحد كبار الشيعة.
ولقد اشتهر العلويون - إلى حد ما - بانتمائهم إلى مذهب التشيع في

القرون السالفة، لا سيما في القرنين السادس والسابع، والتصور الذي كان
سائدا عند علماء الإمامية هو أن العلويين إن لم يكونوا كلهم فأكثرهم من

الشيعة، وليسوا من أبناء العامة.
قال عبد الجليل القزويني - الذي كان من أعلام القرن السادس -:

قيل: إن علويا سنيا، وآخر شيعيا طلبا إذن الدخول على السلطان مسعود
السلجوقي، فقال: الاتحاد (٢) شرطي في القبول، والعلوي السني منافق ذو

--------------------
(١) خريدة القصر ١ / ٢٠٣، معجم أعلام الشيعة: ٢٢٤.

(٢) أي: الاتحاد في النسب والمذهب.

(١٦٥)



وجوه. فأذن للشيعي ونال المراد، إذ به كان الاتحاد.
وجاءت هذه الحكاية لتوضح أن العلوي ليس إلا شيعيا خالصا، إذ

التبري من الأب عقوق، وإنكار المذهب من أشد النفاق (١).
هذا، مع أن عددا قليلا جدا من العلويين كانوا من النواصب (٢).

ومن الطريف أن السيد الأستاذ (رحمه الله) ذكر عالما شيعيا كان يعيش في
حلب، فاسترسل يوما في النيل من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لدى

النقيب
عز الدين مرتضى، فزبره النقيب، فلم يجسر أحد من الشيعة أن يعارض

النقيب في ذلك (٣).
قال القوامي الرازي - في ديوانه ص ١١٥ - في حق السيد فخر الدين

العلوي، الذي كان نقيبا للشيعة في الري في النصف الأول من القرن
السادس ما ترجمته:

أنت نقيب الشيعة، وسيد أشراف العصر، وبجاهكم نال اليمن
الأشراف.

وقد أكب الأستاذ (رحمه الله) على ذكر النقباء من العلويين أكثر من غيرهم،
وتراجم الذين يحملون منهم لقب: النقيب، كثيرة جدا، كما حظي بعض

منهم بلقب: الصدر.
وقد ذكر الأستاذ (رحمه الله) علي بن مرتضى البغدادي العلوي، وتعجب مما

قاله المنذري في التكملة - ترجمة رقم ١٦٩ - من أنه: الأصبهاني الأصل،
--------------------
(١) كتاب النقض: ٢٢٤ - ٢٢٧.

(٢) عمدة الطالب: ٢٥٣ و ٢٠٠ و ٧١.
(٣) معجم أعلام الشيعة: ٤٦٦ - ٤٦٧.

(١٦٦)



البغدادي المولد والدار، الحنفي (١) - بوضع علامة التعجب بعد كلمة:
الحنفي - ثم علق عليه قائلا: هو والد... راوي كتاب الذرية الطاهرة

للدولابي، فمن المحتمل أن تكون دهشته من هذه الناحية.
والذي ينبغي أن نقوله هنا: إنه لا ريب في عدم إمكان وصف كل

علوي بالتشيع، بل وصفه بالإمامي، إذ من الواضح أن المدن التي كان
نسيجها السكاني متألفا من متعصبي أبناء العامة - الذين ما كانوا يطيقون

بالمرة أي فكر شيعي - لا يمكن لظروفها أن تسمح للعلويين بفرصة اعتناق
المذهب الشيعي أو الانتماء إليه، لا سيما وأن لقب " النقيب " كان من

الألقاب الحكومية، وهذا مما يفرض وجوب المحافظة على القوانين
والأعراف الحكومية.

نعم، يمكن أن نتصور أنهم كانوا يمارسون التقية، ولكن هذا غير
منطبق على كل مكان وزمان.

وبالطبع أن تشيع العلويين الذين كانوا يقطنون المدن الشيعية يعد
أمرا مقبولا وطبيعيا.

وهناك شواهد عديدة تظهر أن بعض العلويين المذكورين في هذا
الكتاب - على الأقل - كانوا من الشافعية في الظاهر، أو أنهم قرأوا النصوص

الحديثية لأبناء العامة عند مشايخهم، كالحسين بن علي الهمداني، وهو من
علويي هذه المدينة في القرن الخامس، فقد أمضى دراسته الحديثية كاملة

لدى علماء العامة (٢).
--------------------

(١) معجم أعلام الشيعة: ٣٢٧.

(٢) معجم أعلام الشيعة: ١٧٧.

(١٦٧)



وقد كان لعلويي نيسابور في القرنين الرابع والخامس المساهمة
الفعالة في مجال الحديث السني (١)، كما كان لعلويي أصفهان أيضا مراودة

على مجالس الحديث السنية (٢)، ولكن مع كل ذلك، فإننا نقبل المعيار
الذي يعد كل علوي شيعيا، وذلك لكثرة العلويين الشيعة.

نعم، إذا كان هناك شاهد على خلافه، ولم تثبت تقيته، فإن علامة
الاستفهام باقية على حالها.

وأما إذا كان هناك شاهد - ولو جزئي - على تشيعه، فلا مجال
للغموض حينئذ، ونذكر على سبيل المثال: إسماعيل بن علي العلوي،

حيث حكى ابن الفوطي أنه اشتغل على الفقيه نجم الدين أبي القاسم جعفر
ابن سعيد الحلي (٣).

أو ما قاله في ترجمة تمام بن محمد الإسماعيلي العلوي (ت ٧٠٨)
من أنه: اجتمعت به بشرويان، وقد قصد حضرة الوزراء، ورأيته في مخيم
المخدوم أصيل الدين أبي محمد الحسن بن مولانا نصير الدين أبي جعفر

الطوسي (٤)، فإنه في مثل هذه الموارد لا يشك في تشيع الشخص.
ويمكن إضافة معيار آخر لتشيع العلويين، وذلك بالالتفات إلى: إن

هناك فرقا بين ميول العلويين الذين ينتهي نسبهم إلى الإمام الباقر (عليه السلام) أو
الأئمة من بعده - لا سيما الموسويين منهم - وبين العلويين الذين ينتهي

نسبهم إلى ما قبله من الأئمة (عليهم السلام)، ويتجلى هذا الفارق في انتماء أغلب
--------------------

(١) راجع - على سبيل المثال -: معجم أعلام الشيعة: ٢١٣.
(٢) معجم أعلام الشيعة: ٢٣٥.

(٣) تلخيص مجمع الآداب ٤ / رقم ٨٢٦، معجم أعلام الشيعة: ٩٩.
(٤) تلخيص مجمع الآداب ٤ / رقم ٨٣٣، معجم أعلام الشيعة: ١١٩.

(١٦٨)



أفراد القسم الأول إلى مذهب الإمامية.
٣ - الانتساب إلى أسرة شيعية:

فعلى سبيل المثال: عندما يذكر علم الدين أحمد بن أحمد الأسدي
- أخو ابن العلقمي، الوزير الإمامي للمستعصم العباسي -، المتوفى بعد

الواقعة (١) في شهر ربيع الأول من سنة ٦٥٦، فإنه وإن لم يكن هناك تصريح
بتشيعه إلا أنه بملاحظة أسرته يمكن إثبات تشيعه، خاصة وأنه قد قيل فيه:

إنه كان في كل عام يحمل إلى العلويين المقيمين بالحرمين أربعمئة مثقال (٢).
ويعد المنتسبون إلى الأسرة البويهية من أكابر الشيعة أيضا، لذا فإن

مجرد الانتساب إليها يعد شاخصا لتشيع الفرد المعني.
ومثال ذلك هو: السلطان أبو الحسين أحمد بن بويه بن فناخسرو

الديلمي البويهي (٣).
وممن ذكرهم الأستاذ (رحمه الله) على سبيل المثال: الملك الرحيم (ت

٤٥٠) (٤)، والملك العزيز (ت ٤٤١) (٥)، وأبو كاليجار مرزبان بن سلطان
الدولة (٦)، ومشرف الدولة (٧).

--------------------
(١) أي: واقعة سقوط الدولة العباسية سنة ٦٥٦ ه.

(٢) معجم أعلام الشيعة: ٣٢ و ٣٣، وكذلك في ص ٣١٩.
(٣) معجم أعلام الشيعة: ٣٤.

(٤) معجم أعلام الشيعة: ٢٠٣.

(٥) معجم أعلام الشيعة: ٢٠٤.

(٦) معجم أعلام الشيعة: ٤٥١.

(٧) معجم أعلام الشيعة: ٤٥٥.

(١٦٩)



والأستاذ (رحمه الله) قد ذكر شاپور بن أردشير وزير بهاء الدولة بن عضد
الدولة في عداد الشيعة (١)، وهكذا سلطان الدولة البويهي بن بهاء

الدولة (٢)، وجلال الدولة البويهي (ت ٤٣٥)، الذي قال فيه الذهبي: كان
جلال الدولة شيعيا كأهل بيته (٣).

ومن الأسر الشيعية التي كانت تقطن بغداد هي أسرة النوبختي،
ويمكن لنا أن نعد كل فرد من أفرادها إذا ورد له اسم في المصادر المختلفة

- ولم يصرح بتسننه - فردا شيعيا.
ونذكر على سبيل المثال: الحسن بن الحسين النوبختي - المذكورة

ترجمته في الكثير من مصادر أبناء العامة، المصرح فيها بكونه رافضيا (٤) -
وعلي بن أحمد النوبختي (ت ٣٥١).

ومن الأسر الشيعية أيضا أسرة ابن حمدون، التي كانت مشهورة
بالرئاسة والكتابة (٥).

وقد ذكر الأستاذ الطباطبائي (رحمه الله): سعد بن محمد البجلي الكوفي،
المولود بالكوفة سنة ٥٢٥، والمتوفى ببغداد سنة ٦١١، واستظهر مما قاله

المنذري -: " وصلى عليه من الغد، وحمل إلى مشهد الكوفة فدفن عند
أهله " - أن أسرته أسرة شيعية (٦)، وبالطبع، فإننا على علم بأن أسرة البجيلة

أسرة شيعية.
--------------------

(١) معجم أعلام الشيعة: ٢٢٨.

(٢) معجم أعلام الشيعة: ٣٤٩.
(٣) سير أعلام النبلاء ١٧ / ٥٧٧ رقم ٣٨٢، معجم أعلام الشيعة: ٣٥٠.

(٤) معجم أعلام الشيعة: ١٤٤.

(٥) معجم أعلام الشيعة: ١٥٨.

(٦) معجم أعلام الشيعة: ٢٢٥.

(١٧٠)



٤ - الانتساب إلى بلد شيعي:
غير متناسين بالطبع الاستثناءات الموجودة في كل معيار وميزان،

ولكن على أية حال يمكن أن يكون هذا الأمر ملاكا بنفسه.
وقد امتازت بهذا الملاك مدن الحلة وقم، بل وحتى حلب، فقد عد

الأستاذ (رحمه الله): أحمد بن عبد الرحمن الناظر، شيعيا، لأنه كان صدر
الحلة (١).

وقال الذهبي في أحمد بن علي الحمصي: كبير الرافضة... أخذ
التشيع من الحلة، وكان قد سكن بعلبك التي كانت من مراكز الشيعة أيضا.
ونقل الأستاذ (رحمه الله) في ترجمة بغدي بن علي الحكيم (ت ٦٨٥): أنه
ولد بالحلة سنة ٦٣١، وهو شاهد على تشيعه.. وقد حمل دبر وفاته ببغداد

إلى مشهد الحسين بن علي (عليه السلام)، وهو شاهد آخر (٢)، وكذلك حمل ابنه
الحسن بن بغدي بعد وفاته ببغداد إلى مشهد الحسين (عليه السلام)، وجده قشتمر

التركي أيضا مدفون في مشهد الحسين (٣).
وهذا الأمر يصدق أيضا على منطقة الكرخ ببغداد، وعليه عد السيد

الأستاذ (رحمه الله): أبا القاسم أحمد بن علي بن أحمد الكرخي (ت ٦٠٠) من
الشيعة.

وهناك شيعي باسم أبي عبد الله الحسين بن أحمد البغدادي، الذي
- مع اشتهاره بمسند العراق - قد وصفوه بأنه: عامي، أمي، رافضي، وكان

--------------------
(١) معجم أعلام الشيعة: ٤٤.

(٢) معجم أعلام الشيعة: ١١٦.

(٣) معجم أعلام الشيعة: ١٤١.

(١٧١)



فقيرا عفيفا يخدم في حمام بالكرخ (١).
وجاء في ترجمة الشيخ الأجل أصيل الدين الحسين بن محمد،

المعروف بابن الشطوي (ت ٦٣٦)، الذي كان قاضي منطقة الكرخ، مضافا
إلى أن قضاءه كان في أيام الناصر لدين الله - الخليفة العباسي الشيعي -:

حمل بعد وفاته إلى مشهد الحسين (عليه السلام)، وهذا يدل على تشيعه (٢).
والنموذج الآخر هو تشيع أنوشروان بن خالد بن محمد أبو نصر

القاشاني (ت ٥٣٣)، وزير المسترشد العباسي، وبما أنه من أهل كاشان،
ولم يعهد منها أي سابقة سنية وبأي شكل من الأشكال، فهو بحد ذاته

شاهد على تشيعه، ولا يخفى أنه كان من مواليد الري، فيشير ذلك إلى أن
هذه الأسرة الكاشانية كبعض الأسر القمية هاجرت إلى الري في تلك

السنوات، وقد قال ابن كثير: إنه من قرية " فين " من كاشان (٣).. وقد
صرحوا فيه بأنه كان يتشيع.. مضافا إلى ذلك أنه بعد وفاته دفن في داره،

ثم نقل بعد ذلك إلى الكوفة بمشهد علي (عليه السلام) (٤).
وهناك عالم علوي آخر يدعى عز الدين محمد بن الفضل، ولد

بحلب ونشأ بالموصل وقدم بغداد وسكن الكرخ (٥).
٥ - الدفن في العتبات المقدسة:

وهذا الأمر يكون أكثر وضوحا عندما نلحظ أن فردا يتوفى ببغداد
--------------------

(١) سير أعلام النبلاء ١٩ / ١٠١ رقم ٥٧، معجم أعلام الشيعة: ١٦٨.
(٢) التكملة لوفيات النقلة ٣ / ٣٤٥ رقم ٢٤٧٩، معجم أعلام الشيعة: ١٨٧.

(٣) البداية والنهاية ١٢ / ٢١٤.
(٤) المنتظم ١٠ / ٧٧، معجم أعلام الشيعة: ١١٣.

(٥) التكملة لوفيات النقلة ٢ / ٤٤٥ رقم ١٦٣٠، معجم أعلام الشيعة: ٤١٣.

(١٧٢)



وينقل جثمانه إلى مشهد الإمام الحسين (عليه السلام) أو مشهد أمير المؤمنين
الإمام علي (عليه السلام).

والنقل إلى مشهد الإمامين الكاظمين (عليهما السلام) يمكن أن يكون أيضا
شاهدا على ذلك، وإن كان في ذلك نوع تأمل، للقرب من بغداد أولا،
وللاحترام الخاص الذي كان يكنه أبناء العامة في القرن السابع لمشهد

الكاظمين، فكانوا يدفنون موتاهم عنده، وعليه: فإذا لم يكن هناك شاهد
آخر سوى دفنه في مشهد الكاظمين - وعلى حد تعبير المؤرخين مشهد

باب التبن - فلا يمكن وصفه بالتشيع بسهولة.
والنماذج من هذا القبيل موجودة في كتاب السيد الأستاذ (رحمه الله) (١)، قيل

في ترجمة الوزير علي بن علي البخاري (ت ٥٩٣): إنه دفن في مشهد
الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، وفي الوقت ذاته جاء في ترجمته أنه تفقه على

مذهب الشافعي (٢).
وعلى أي حال، فإن نقل الجثمان والاعتقاد بالتبرك بالدفن في مشاهد

الأئمة (عليهم السلام)، يعد من الشواهد التي تفيد التشيع، وقد عد السيد الأستاذ
(رحمه الله)

- مع العناية بهذا الأمر - كثيرا من العلماء الذين نقلوا إلى المشاهد المشرفة
من الشيعة.

فحكى في ترجمة علي بن نصر الحلي (ت ٦١٥): توفي... وحمل
من الغد إلى الكوفة، فدفن هناك.

ثم علق قائلا: مرادهم من الكوفة في أمثال المقام هو النجف...
--------------------

(١) معجم أعلام الشيعة: ٩٦.
(٢) التكملة لوفيات النقلة ١ / ٢٨١ رقم ٣٩١، معجم أعلام الشيعة: ٣١٢.

(١٧٣)



وهذا يدل على تشيعه، زيادة على كونه حليا، [لأن أهل الحلة كانوا
شيعة] (١).

وقد سبق أن تطرقنا إلى أبي نصر القاشاني، وزير المسترشد، الذي
دفن في داره ثم نقل بعد ذلك إلى الكوفة فدفن في مشهد الإمام علي (عليه السلام)،

وهذه الأمور تشير بوضوح إلى تشيع الشخص.
أما طاشتكين بن عبد الله المستنجدي - المتوفى سنة ٦٠٢ بتستر -
الذي كان أحد مماليك المستنجد بالله، وولي إمارة الحلة، ثم تستر

وخوزستان، فقد حمل إلى الكوفة ودفن في مشهد أمير المؤمنين الإمام
علي بن أبي طالب (عليه السلام)، في تربة له هناك (٢).

وكذا طبرس بن عبد الله التركي الدواتي، فقد اشتراه الظاهر بأمر الله
وحصل له منه القرب والاختصاص، ولما بويع المستنصر بالله قربه واجتباه

وجعله برسم حمل الدواة.. ثم صاهر بعد ذلك بدر الدين لؤلؤ، حاكم
الموصل الإمامي، ودفن في مشهد الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) إلى جانب

زوجته (٣).
وقشتمر بن عبد الله التركي (ت ٦٣٧)، كان أولا مملوكا لقطب الدين

السنجري، وانتقل منه إلى الخليفة الناصر لدين الله العباسي (الشيعي)،
وعلامة تشيعه تسليم الحلة إليه، وحمله إلى مشهد الإمام الحسين (عليه السلام)،

فدفن هناك في تربه له فيها زوجته وولده (٤).
--------------------

(١) معجم أعلام الشيعة: ٣٣٢.
(٢) التكملة لوفيات النقلة ٢ / ٨٣ رقم ٩٢٥، معجم أعلام الشيعة: ٢٣٣.
(٣) تلخيص مجمع الآداب ٤ / رقم ١٤٨٠، معجم أعلام الشيعة: ٢٣٥.

(٤) الحوادث الجامعة: ١٣١، معجم أعلام الشيعة: ٣٥٥.

(١٧٤)



٦ - إقرار الشخص بتشيعه:
وذكر نماذج من هذا الباب لا يخلو من فائدة:

نقل الذهبي في ترجمة أحمد بن علي بن الحسين الغزنوي البغدادي
(ت ٦١٨): أنه كان فاسد العقيدة، يعظ وينال من الصحابة... وكان

ضجورا عسرا، مبغضا لأهل الحديث (١).
قال ياقوت في ترجمة أحمد بن عمران الأخفش - المتوفى حدود

سنة ٢٦٠ -: له أشعار كثيرة في أهل البيت (عليهم السلام)، منها:
إن بني فاطمة الميمونه * الطيبين الأكرمين الطينه (٢)

ويلزم التنبيه على أن شعره لا يدل على كونه شيعيا إماميا، لأنه صنف
كتاب غريب الموطأ لشرح الكلمات المبهمة في الموطأ لمالك بن أنس (٣).

وتجدر الإشارة إلى أن أباه علي بن الحسين الواعظ - كما قال ابن
الجوزي - كان يميل إلى التشيع، ولما مات السلطان أهين، وكان بيده قرية

فأخذت وطولب بغلتها، وحبس ثم أخرج ومنع من الوعظ، لأنه كان
لا يعظم الخلافة كما ينبغي، ثم ذاق ذلا (٤).

وعلى أي حال، فالمهم في كون الشخص شيعيا إماميا: رفضه أبا بكر
وعمر، ومثال ذلك: ما جاء في ترجمة أحمد بن محمد الغزال، المعروف

بابن الوتار (ت ٤٢٩)، من أنه إذا مرت به فضيلة لأبي بكر وعمر تركها (٥).
--------------------

(١) سير أعلام النبلاء ٢٢ / ١٠٣ - ١٠٤ رقم ٧٥.
(٢) معجم الأدباء ٢ / ٥.

(٣) معجم أعلام الشيعة: ٦٤.
(٤) سير أعلام النبلاء ٢٠ / ٣٢٤ رقم ٢١٧، معجم أعلام الشيعة: ٢٩٣.

(٥) ميزان الاعتدال ١ / ١٣٠ رقم ٥٢٧.

(١٧٥)



وهناك شاعر شيعي آخر يدعى أحمد بن يحيى الأديب، وصفوه بأنه
كان يميل إلى مذهب الشيعة (١)، وله شعر يفيد اعتقاده بإمامة أمير المؤمنين

الإمام علي (عليه السلام) بالنص القرآني:
أحلف بالله وآياته * شهادة صادقة خالده

أن علي بن أبي طالب * إمامنا في سورة المائده
وذكر ابن الفوطي: عنتر بن أبي العسكر، الذي كان من الأمراء، وأنه

رأى بخطه:
بختام الرسالات * هداني من بني هاشم

بمن صام بمن صلى * بمن صدق بالخاتم
بحق البضعة الزهراء * حواء النسا فاطم
وبالمسموم والمقتول * ظلما لعن الظالم

وبالسجاد والباقر * والصادق والكاظم
وبالمدفون في طوس * علي ولد العالم

بحق العسكريين * وبالمنتظر القائم
وهذه الأبيات تفصح بوضوح عن تشيع الأمير المذكور.

هذا، ويمكن - بالجملة - عد الشعر ملاكا آخر في معرفة تشيع
الشخص.

ومثال ذلك: أبو العباس أحمد بن يحيى الكوفي (ت ٥٥٩)، الذي
كان من مشايخ السيد فضل الله الراوندي..
والذي يؤيد تشيعه تذييله على نهج البلاغة.

--------------------
(١) تلخيص مجمع الآداب ٥ / رقم ٣١.

(١٧٦)



نعم، كل تذييل على نهج البلاغة لا يكون دليلا على التشيع، ولكن لما
تكون خطبة البيان مدرجة فيه فقبول تشيعه سهل.

ونسخة من هذا الكتاب، بتاريخ ٧٢٩، محفوظة برقم ١٨٦٠ في مكتبة
الإمام الرضا (عليه السلام) بمشهد.

وجاء في ترجمة محمد بن أحمد بن الفحام (ت ٣٩٩)، نزيل دمشق: كان
زاهدا متقشفا، صنف كتابا في إنكار غسل الرجلين في الوضوء، وكتابا في

الآيات النازلة في أهل البيت (عليهم السلام) (١)، وهذان التأليفان يفيدان كونه من
الشيعة الإمامية.

قال الأستاذ الطباطبائي (رحمه الله) في ترجمة محمد بن عبد القاهر ابن
الشهرزوري، المولود سنة ٦٩٨: عثرت له في مكتبة أيا صوفيا... على

مجموعة أدبية لها قيمة... كتبها بالقاهرة سنة ٧٩٠... ولا صرح المؤلف
باسمه في أوله تقية... وفيه في مكانين: قال محيي الدين عفا عنه (٢).

هذا، في حين أن المؤلف نفسه لم يشر إلى تشيعه في ترجمته.
والنموذج الآخر من إقرار الشخص بتشيعه هو: إسفنديار البوشنجي (ت

٦٢٤ أو ٦٢٥) الذي قيل: إنه قرأ الفقه على مذهب الشافعي، غير إنه كان
متهما بالتشيع، وقد قال في مجلس له بالكوفة: لما قال النبي (صلى الله عليه وآله

وسلم): " من
كنت مولاه فعلي مولاه " تغير وجه أبي بكر وعمر، فنزل قوله تعالى:

* (فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا) * (٣) (٤).
--------------------

(١) تاريخ الإسلام - للذهبي - أحداث سنة ٣٩٩، لسان الميزان ٢ / ٢٥١، معجم أعلام
الشيعة: ٣٦٥.

(٢) معجم أعلام الشيعة: ٣٩٤.
(٣) سورة الملك ٦٧: ٢٧.

(٤) معجم أعلام الشيعة: ٨٩، نقلا عن درة الإكليل - لابن الجوزي -.

(١٧٧)



قال الصفدي في ترجمة زيد مرزكة، الشاعر الأديب: كان رافضيا دجالا،
ومن شعره الذي أبان فيه عن سوء مذهبه، قوله يستطرد بأبي بكر:

وإذا لزمت زمامها قلقت * قلق الخلافة في أبي بكر (١)
٧ - معايير أخرى:

* ومن المعايير التي استند إليها السيد الأستاذ (رحمه الله) في إثبات تشيع الشخص:
كون مشايخه من الشيعة، ومع إن كون مشايخ الشيعي من أبناء العامة، أو
بالعكس، أمرا عاديا، إلا إنه يمكن اعتماد هذا المعيار في حالة وجود قرينة

خاصة.
قال السيد الأستاذ (رحمه الله) في ترجمة عبيد الله بن عبد العزيز الرسولي: حيث

إنهم لم ينسبوه إلى أحد المذاهب الأربعة، ومن أنهم أساؤوا إليه، وتلمذته
على مشايخ الشيعة مثل الشريف المرتضى، وتلميذه البصروي، وأبي

الجوائز ابن باري، وغيرهم، علمنا تشيعه (٢).
وقال ابن الفوطي في ترجمة محمد بن محمد الموسوي: روى عن ضياء

الدين أبي الرضا الراوندي وعن القاضي أبي الفتح القاشاني (٣).
* ومنها: إذا لم يذكر لعالم شئ يفيد تشيعه سوى كتاب له في ذلك، فهو

كاف في إثبات تشيعه.
فقد قال السيد الأستاذ (رحمه الله) في ترجمة مجد الدين علي بن الحسين بن باقي

الحلي: ومن مصنفاته الباقية حتى الآن كتاب اختيار مصباح المتهجد
--------------------

(١) الوافي بالوفيات ١٥ / ٥٨.

(٢) معجم أعلام الشيعة: ٢٦٣.
(٣) تلخيص مجمع الآداب ٤ / رقم ٦١٤، معجم أعلام الشيعة: ٤٢١.

(١٧٨)



للشيخ الطوسي... فرغ من تأليفه سنة ٦٥٣... ومجموعة في الآداب
والحكم والمواعظ... في المكتبة السليمانية، برقم ١٤٤٧ (١).

ومحمد بن محمد بن السلال الكرخي (ت ٥٤١) - فبغض النظر عن كونه
من الكرخ -، ذكر له شاهد لطيف على تشيعه، قال السمعاني:... وكنا
نسمع عليه بجهد، بيتهم معروف بالتشيع، قال الحافظ ابن ناصر: كنت

أمضي إلى الجمعة وقد قارب الوقت فأرى ابن السلال في دكانه فارغ القلب
ليس على خاطره الصلاة (٢).

* والأمر الآخر الذي استند إليه الأستاذ (رحمه الله) لإثبات تشيع الشخص: كون
والده شيعيا.

فقد ذكر الأستاذ (رحمه الله) في الأمير مرهف بن أسامة الشيزري (ت ٦١٣): كان
أبوه شيعيا (٣).

وهذا وإن كان شاهدا على التشيع إلا أنه من الممكن أن يحدث تغيير في ميول
الشخص.

* * *
--------------------

(١) معجم أعلام الشيعة: ٢٩٥.
(٢) سير أعلام النبلاء ٢٠ / ٧٥ رقم ٤٦، معجم أعلام الشيعة: ٤١٦.

(٣) معجم أعلام الشيعة: ٤٥٢.

(١٧٩)



لمحات عن التشيع في المدن والمناطق المختلفة
التشيع في دمشق والشام:

التراجم التي وردت بشأن وجود علماء الشيعة في مدن الشام المختلفة،
وخاصة منطقة الشامات، تشير إلى وجود التشيع في هذه البلاد بشكل

واسع النطاق.
قال الذهبي في ترجمة أبي الحسن علي بن موسى ابن السمسار الدمشقي
(ت ٤٣٣): قال الكتاني: فيه تشيع...، وقال أبو الوليد الباجي: فيه تشيع

يفضي به إلى الرفض.
ثم قال الذهبي: ولعل تشيعه كان تقية. [أي: كان سنيا في الباطن].

أقول: سني ويعمل بالتقية! وذلك لأنه من أهل الحديث، وكان التشيع
في زمانه مستوعبا الشام ومصر والمغرب، لوجود الدولة الفاطمية، وكذلك

لوجود الدولة البويهية في العراق، وفي هذا الزمان جرى عقد الأخوة بين
الرفض والاعتزال، والناس على دين ملوكهم (١).

وقد سبق أن ذكرنا أن محمد بن أحمد بن الفحام (ت ٣٩٩)، نزيل دمشق
كان له كتابان، أحدهما في إنكار غسل الرجلين في الوضوء، والآخر في

الآيات النازلة في أهل البيت (عليهم السلام) (٢).
ولقد ظل كثير من شيعة دمشق مجهولين، ولم يبق إلا اسمهم في

التاريخ..
--------------------

(١) أنظر: سير أعلام النبلاء ١٧ / ٥٠٦ رقم ٣٢٨، معجم أعلام الشيعة: ٣٢٨.
(٢) راجع ص ١٧٧.

(١٨٠)



وعلى سبيل المثال ذكر ابن عساكر رجلا باسم قاسم بن خليل الدمشقي،
ولم يقل فيه سوى: إنه رافضي (١).

وقال الصفدي في ترجمة محمد بن الجمال الأحواضي، الذي كان من
قرية حراجل من جبل الجرد: رأس الشيعة الغلاة، وأضاف: أحكم المنطق

والفلسفة (٢).
ومن هذه النماذج ما ذكره الصفدي في ترجمة إبراهيم بن أبي الغيث

البخاري، حيث قال: الفقيه الشيعي، المقيم بمجدل سليم، قرية من بلاد
صفد من نواحي النبطية والشقيف، كان إماما من أئمة الشيعة هو ووالده
قبله، أخذ عن أبي العود وابن مقبل الحمصي ورحل إلى العراق، وأخذ

عن ابن المطهر (العلامة الحلي)، وكان ذا مجلسين: أحدهما معد للوفود،
وآخر لطلبة العلم..، اجتمعت به... في سنة ٧٢٢ ودار بيني وبينه بحث

في الرؤية وعدمها، وطال النزاع، وتجاذبت الأدلة، وكان... لطيف
الأخلاق ريض النفس.

قال القاضي شهاب الدين: آخر عهدي به في سنة ٧٣٦، وقال: كتبت إليه
وقد طالت غيبته بعد كثرة اجتماع به في مجلس شيخنا شيخ الإسلام تقي

الدين ابن تيمية.
ثم ينقل عنه شعرا - وقد هوجم بيته وأخذت كتبه - منه:

لئن كان حمل الفقه ذنبا فإنني * سأقلع خوف السجن عن ذلك الذنب
وإلا فما ذنب الفقيه إليكم * فيرمى بأنواع المذمة والسب (٣)

--------------------
(١) لسان الميزان ٤ / ٤٥٩، تاريخ دمشق ٤٩ / ٥٦.

(٢) الوافي بالوفيات ٢ / ٣٠٩، معجم أعلام الشيعة: ٣٧٢.
(٣) الوافي بالوفيات ٦ / ٧٩، معجم أعلام الشيعة: ٢٠ - ٢١.

(١٨١)



ومن الواضح أن شعره يكشف عن عظيم ما تجشمه من محن وصعاب،
حتى اضطر أن يمتدح فيه الخلفاء تقية.

وواضح أن العلويين والنقباء الموجودين في المدن الشيعية كان إظهارهم
لتشيعهم الإمامي سهل، ووجود آل حمدان في حلب ودمشق ورسوخ

التشيع في هاتين المدينتين لا يبقي مجالا للشك في أن سادة ونقباء
المدينتين كانوا من الشيعة.. ومثال ذلك:

أبو محمد الحسن بن محمد العلوي، الذي تولى القضاء بحلب في أيام
سعد الدولة (١).

أبو القاسم أحمد بن الحسين العقيقي (ت ٣٧٨)، الذي كان من وجوه
الأشراف بدمشق، وقدم حلب وافدا على الأمير سيف الدولة (٢).

وكذلك وفود أبو القاسم أحمد بن الحسين العلوي على الأمير سيف الدولة
في سنة ٣٥١ (٣).

فإن وفود هذين الشخصين على الأمير الحمداني مع كونه شيعيا يفيد
تشيعهما.

وقيل: [لما] وصل الأمير المظفر ناصر الدولة... إلى دمشق واليا عليها في
جمادى الآخرة سنة ٤٣٣... وصل معه الشريف فخر الدولة نقيب

الطالبيين (٤).
وهناك شيعي آخر كان نزيل دمشق، يدعى الحسن بن محمد الأربلي

--------------------
(١) معجم أعلام الشيعة: ٣٧.
(٢) معجم أعلام الشيعة: ٣٨.
(٣) معجم أعلام الشيعة: ٣٩.

(٤) معجم أعلام الشيعة: ١٩٢.

(١٨٢)



(ت ٦٦٠)، قال الذهبي: كان باهرا في علوم الأوائل، أقرأ في بيته مدة...
وله هيبة وصولة (١).

وفي ترجمة عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي البغدادي (ت ٣٤٠)،
الأديب البارع، قال الذهبي: أخرج من دمشق لتشيعه (٢).

ومنهم: محمد بن أبي الهيجاء الأربلي (ت ٧٠٠)، والي دمشق، الذي قدم
الشام شابا، وكان بالتشيع والرفض معروفا (٣).

ومن المدن الشيعية في هذه المنطقة مدينة بعلبك، وقد استوطنها كثير من
علماء الشيعة، منهم: أحمد بن علي الحمصي، الذي أخذ التشيع بالحلة

وسكن بعلبك (٤).
ومن أعلام القرن الثامن في هذه المنطقة: جعفر بن أبي الغيث البعلبكي

(ت ٧٣٦)، وقد ترجم له الصفدي، وقال: شيخ الشيعة (٥).
وكان لمدينة حلب وسائر المراكز الشيعية في الشام تأثير أساسي في

استقطاب مدينة حمص عددا من الشيعة، وهي تحتفظ بآثار ذلك إلى اليوم.
ومن أعلام هذه المدينة: الحسن بن إبراهيم الحمصي (ت ٥٤٠)، قال ابن

أبي طي: كان فقيها إماميا مناظرا (٦).
ومن المناطق الشيعية الواقعة في شمال الفرات منطقة " المرافقة " من قرى

الرقة، من أعلامها: الحسن بن عنبس المرافقي (ت ٤٨٥)، قال
--------------------

(١) سير أعلام النبلاء ٢٣ / ٣٥٣ رقم ٢٥٣.

(٢) سير أعلام النبلاء ١٥ / ٤٧٥ رقم ٢٦٨.
(٣) الوافي بالوفيات ٥ / ١٧٠، معجم أعلام الشيعة: ٤٣٥.

(٤) معجم أعلام الشيعة: ٥٩.
(٥) الوافي بالوفيات ١١ / ١١٨، معجم أعلام الشيعة: ١٢٣.

(٦) لسان الميزان ٢ / ١٩٢.

(١٨٣)



الكراجكي - العالم الشيعي المعروف -: رأيت له حلقة عظيمة يقرؤون عليه
مذهب الإمامية، قال ابن حجر: كان شيعيا غاليا، قرأ على المفيد، ولقي

القاضي عبد الجبار، وعمر مائة سنة أو أكثر، وقال الكراجكي أيضا:
وكانت له خصوصية بالصاحب ابن عباد (١).

هذا، وإن العثور على شيعي واحد في المغرب في العصور القديمة أمر له
أهمية فائقة، فمن أعلامها: الحسن بن علي بن وصيد البجلي، وقد ترجم

ابن حجر له نقلا عن ابن حزم، فقال: كان من كبار الروافض، فدخل قفصة
فأضل أهلها.

قال: وكان ممن افتتن به أميرها أحمد بن إدريس العلوي (٢).
ومن أعلام هذه المنطقة أبو المكارم محمد بن يوسف الغرناطي ابن مسدي

(ت ٦٦٣)، الذي قدم مكة من الأندلس وصار خطيبها وإمام المقام
الشريف، وتشيع، وحكى الصفدي عن الذهبي أنه قال: رأيت له قصيدة
طويلة تدل على التشيع، وقال الذهبي: وفيه تشيع وبدعة...، وينال من

معاوية وذويه...، وأكثر دلالة على تشيعه أنه كان يتكلم في عائشة، وقيل:
كان يميل إلى الاجتهاد، وأنه ذكر في كتابه محرر الائتلاف خلاف الزيدية

والإمامية.
وعلى أي حال، شاع عنه التشيع، والمدهش أنه قتل غيلة وظل دمه (٣).

--------------------
(١) لسان الميزان ٢ / ٢٤٢.

(٢) لسان الميزان ٢ / ٢٤١، وراجع في تشيع هذه المنطقة مقالة ل: مادلونغ،
بعنوان: التشيع غير الإسماعيلي في المغرب.. المدارس والفرق في القرون

الوسطى: ٢٣١ - ٢٣٩.
(٣) معجم أعلام الشيعة: ٤٤٠ - ٤٤٥.

(١٨٤)



أقول: ربما كان تشيعه تأثرا بعلماء الزيدية في مكة أو الأشراف أو علماء
الإمامية في حلب الذين لقيهم هناك.

التشيع في حلب:
تعد حلب مركز التشيع في منطقة الشامات منذ القرن الخامس حتى القرن

الثامن، ويدين انتشار التشيع في هذه المنطقة إلى حماية الحمدانيين
للشيعة ودفاعهم الحثيث عن الأسر الشيعية أكثر من أي شئ آخر.

فقد أخذ هذه المدينة سيف الدولة الحمداني من الكلابي نائب الإخشيدية،
وحكمها لسنوات، وخاض خلال هذه السنوات حروبا مع الروم.

ولا يخفى أن سيف الدولة يعد مفخرة من مفاخر العالم الإسلامي، قال
الذهبي: وفيه تشيع.. وامتدحه كثيرا (١).

ومما لا شك فيه أنه هو وأسرته كانوا على عقائد الشيعة، إذ إن ازدهار
التشيع كان في ظل حكمهم..

هذا، وإن كثيرا من علمائها قد نفر إلى العراق للتفقه، ومن ثم رجعوا إلى
موطنهم وتصدوا لمناصب مهمة، كالقضاء وغيره.

ولا بد للبحث في تشيع حلب من مقام آخر، غير أن ما جاء في المعجم
يكشف عن مدى تأثير علماء الشيعة في هذه المدينة، هؤلاء الذين لم

يعرفوا في المصادر الشيعية إلى الوقت الحاضر.
وباندراس مصنف ابن أبي طي ظل علماء الشيعة مجهولين، ولم يبق إلا

مجرد ذكر بعضهم في مصادر الآخرين، وإليك نماذج من هؤلاء في هذا
--------------------

(١) سير أعلام النبلاء ١٦ / ١٨٧ رقم ١٣٢.

(١٨٥)



الكتاب:
أبو طاهر إبراهيم بن سعيد بن خشاب الحلبي (ت ٥٨٩)، ووصف بأنه:

كان من أجلاء الشيعة (١).
وقد كانت في حلب أسر شيعية كبيرة إلا أنه لم يبق منها أي أثر، منها أسرة

الجلي، ومن أفرادها أحمد بن إسماعيل وهو من أعلام أيام سيف الدولة
الحمداني، وقد وصفوه بأنه: أحد علماء الشيعة (٢).

وابنه أبو الحسن إسماعيل بن أحمد الجلي الحلبي، فقد قال ابن أبي طي
فيه: إمام فاضل في الحديث، وفقه أهل البيت، وقد ترجم له ابن العديم

في بغية الطلب في تاريخ حلب.
وقد ذكر السيد الأستاذ (رحمه الله) ترجمة لهذه الأسرة، وقال: يظهر أن بيت الجلي

من بيوت الشيعة في حلب، علماء، فقهاء، ومحدثون، ولهم تصانيف كثيرة،
مع الأسف لم يذكر شئ منها... كما أن من تصانيف ابنه: ذيل على نهج

البلاغة، ولولا أن ابن أبي الحديد ذكره في شرحه على النهج ونقل عنه، لما
عرفنا عنه شيئا (٣)، مع أنه لم يترجم له من أصحابنا سوى الأفندي.

وكانت أجواء حلب في القرن السادس أجواء شيعية، فقد جاء في ترجمة
إسفنديار بن الموفق البوشنجي، الواسطي مولدا: إنه قدم حلب، وبالرغم

من أنه قيل فيه: كان غاليا في التشيع، فقد قرأ الفقه على مذهب الشافعي،
ونصب بديوان الإنشاء للناصر لدين الله الخليفة العباسي الشيعي (٤).

--------------------
(١) الوافي بالوفيات ٥ / ٣٥٥، معجم أعلام الشيعة: ٢٥.

(٢) تاج العروس ٧ / ٢٦٢، مادة " جلل ".
(٣) شرح نهج البلاغة ١٨ / ٢٢٥، معجم أعلام الشيعة: ٩٣ و ٢٤٨.

(٤) معجم أعلام الشيعة: ٨٨ - ٨٩.

(١٨٦)



ومن أعلام شيعة حلب: أبو علي الحسن بن أحمد بن علي ابن المعلم
الحلبي، قال ابن العديم: فقيه من فقهاء الشيعة، أديب، شاعر، متكلم،
قرأ الفقه على أبي الصلاح الحلبي... وصنف للشيعة كتابين: أحدهما

يعرف ب: التاجي، والآخر يعرف ب: معالم الدين، وله كتاب في الأصول
شرح فيه الملخص، ولازم المسجد الجامع بحلب، وقرأ عليه الحلبيون

الفقه والأدب... وكان مولد أبي علي الحلبي بمعرة النعمان... وانتقل مع
أبيه إلى حلب.

ثم قال ابن العديم - بعد تفاصيل أدلى بها -: ولم يكن فقيها فقط لكن كان
ذا فضائل، من جملتها شعر، وكتابة، وهو ممن يتجمل به الشيعة (١).
ومن أعلام هذه المدينة: الحسن بن بشار الحلبي (ت ٥١٥)، قال ابن

حجر فيه: شيخ الرافضة، له مصنف في منع رؤية الله تعالى (٢).
وبعد استيلاء صلاح الدين الأيوبي على مصر هاجر كثير من السادات

والشيعة إلى حلب، إذ كانت مركزا للشيعة في ذلك الوقت.
فمنهم: الحسين بن أبي الفضل المصري (٣).

ومنهم: الحسين بن عقيل بن سنان الحلبي (ت ٥٠٧)، وله كتاب المنجي
من الضلال في الحرام والحلال، في الفقه، بلغ عشرين مجلدا ذكر فيه

خلاف الفقهاء (٤).
--------------------

(١) بغية الطلب في تاريخ حلب ٥ / ٢٢٧٦.
(٢) لسان الميزان ٢ / ١٩٧، معجم أعلام الشيعة: ١٤٠.

(٣) معجم أعلام الشيعة: ١٧٢.
(٤) تاريخ الإسلام - للذهبي - وفيات سنة ٥٠٧.

(١٨٧)



إن اشتهار حلب بالتشيع كان يجذب الشيعة إليها من كل مكان، فممن وفد
إليها أيضا: الحسين بن علي القمي، المعروف ب: أميركا (ت ٣٨٤)، وهو

من العلويين القميين الشيعة، الذي قدم حلب وافدا في سنة ٣٤٧ أيام
سيف الدولة الحمداني، قيل فيه: أول من أذن في الليل وقال في أذانه:

محمد وعلي خير البشر (١).
ومنهم: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد العزيز ابن الطبيز الحلبي (ت

٤٣١)، كان نزيل دمشق (٢).
وعلي بن أبي العز كمال الدين الحلبي، المعروف بابن القويقي النيلي (ت

٦٨٤)، المنسوب إلى نهر قويق، وأصلهم من حلب، وسكن النيل
واستوطنها، ورزق أولادا نجباء كانوا فقهاء وأدباء، قال ابن الفوطي: فقيه

الشيعة، كان عالما بالفقه والحديث (٣).
وعلي بن الحسن، الفقيه الحلبي، من " رفد " - قرية كبيرة من نواحي حلب

- ومقيم بمصر، قال ياقوت في مادة " أرفاد ": ينسب إليها قوم، منهم في
عصرنا: أبو الحسن علي بن الحسن الأرفادي، أحد فقهاء الشيعة في

زعمه (٤).
ونجيب الدين أبو القاسم بن حسين العود الأسدي الحلي (ت ٦٧٩ أو

٦٧٧)، من مواليد جزين، وصفوه ب: الفقيه المتكلم، رئيس الرافضة
وشيخ الشيعة (٥)، وقد قدم حلب واسترسل يوما ونال من أصحاب

--------------------
(١) بغية الطلب في تاريخ حلب ٤ / ١٢٣، معجم أعلام الشيعة: ١٨١.

(٢) سير أعلام النبلاء ١٧ / ٤٩٧ رقم ٣٢١، معجم أعلام الشيعة: ٢٤١.
(٣) تلخيص مجمع الآداب ٥ / رقم ٢٢٦، معجم أعلام الشيعة: ٢٧١.

(٤) معجم البلدان ١ / ١٥٣، معجم أعلام الشيعة: ٢٩٦.
(٥) تاريخ الإسلام - للذهبي - أحداث سنة ٦٧٩.

(١٨٨)



رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فزبره النقيب، قال الذهبي في سير أعلام
النبلاء:...

جزين مأوى الرافضة (١).
وشهاب الدين أبو المحاسن يوسف بن إسماعيل الكوفي، ثم الحلبي

الشيعي (ت ٦٣٥)، كان أديبا شهيرا، وقال عنه الذهبي: له ديوان كبير في
أربع مجلدات (٢).

التشيع في مدن العراق
كان العراق - عموما - وعلى مر التاريخ قطب التشيع ومحوره، فترى أن

الكوفة قد حافظت على هذه الريادة لمدة قرنين أو ثلاثة، ثم انتقلت إلى
بغداد والحلة والنجف.

ولا يخفى أن بغداد كانت - آنذاك - عاصمة الدولة العباسية ومعقل الأحزاب
والجماعات، وقد شغل الشيعة مناطق كثيرة منها، لا سيما جانب الكرخ

الذي تمركزوا فيه بشكل خاص.
كما كانت الحلة وواسط والموصل والمدائن من مدن التشيع المهمة

الرئيسية.
أما ما يختص ببغداد، فقد كان يقطنها - وعلى مدى القرنين الثالث والرابع -

عدد كبير من الأسر الشيعية.
هذا، وإن وضع المحدث الكليني (قدس سره) الترتيبات النهائية لمؤلفه الشهير

الكافي فيها، وافتخارها بانتساب الشيخ المفيد والسيد المرتضى والسيد
--------------------

(١) معجم أعلام الشيعة: ٤٦٦.
(٢) سير أعلام النبلاء ٢٣ / ٢٨ رقم ٢١.

(١٨٩)



الرضي (قدس سرهم)، وغيرهم لها، واحتضانها للشيخ الطوسي (قدس سره) والعشرات
من

العلماء الكبار، لخير شاهد على علو كعبها وذروة أهميتها.
وقد انتشر التشيع فيها بشكل واسع خلال القرنين السادس والسابع، حتى
كان أبناء هذا المذهب يشدون الرحال إليها من الحلة والموصل وأربيل
وغيرها، والشواهد على ذلك في كتاب المعجم كثيرة جدا، ذكرنا منها

ما يناسب المقام في موارد مختلفة.
وكان من أكابر الفقهاء وأعيان الأدباء الذين قدموا بغداد واستوطنوا فيها:

محمد بن الحسن النيلي، ويقول ابن الفوطي (١) - بعد مدحه ووصفه
بالفقيه الأديب -: كان له معرفة تامة بفقه الشيعة، وحل في سنة ٧٠٤

بصحبة النقيب رضي الدين علي بن طاووس على السلطان محمد
خدابنده (٢).

وكانت الكوفة آنذاك تعج بالكثير من علماء الشيعة، فمحمد بن الحسن
الوكيل، المعروف بابن داود، كان من الكوفيين الذين كانوا يترددون على

بغداد، وقيل: إنه كان رافضيا، وأضاف آخر: إنه كان سيئ المعتقد رافضيا،
كاشفا بالطعن على السلف الصالح (٣).

ومحمد بن الحسن البغدادي الموصلي (ت ٦٤٢) كان من شيعة العراق في
القرن السابع، ووصفوه بأنه كان منقطعا عن السياسة، غاليا في التشيع،

وقيل: إنه دفن في المشهد الكاظمي (٤).
--------------------

(١) تلخيص مجمع الآداب ٤ / رقم ١١٩٤.
(٢) معجم أعلام الشيعة: ٣٧٤.

(٣) لسان الميزان ٥ / ١٣٥.
(٤) تلخيص مجمع الآداب ٥ / رقم ٧٨١، معجم أعلام الشيعة: ٣٧٧.

(١٩٠)



ومحمد بن الحسين القلانسي، المعروف ب: مقرئ العراق، له شعر في
الخلفاء الأربعة، واحتمل الذهبي أنه قاله عن تقية (١).

ومحمد بن عبد الله الواعظ البلخي (ت ٥٩٦)، كان يعظ بالنظامية، وهذا
أمر عجيب! ولكن لا عجب فقد كان ذلك إبان خلافة الناصر، وقيل في

حقه أنه: كان يميل إلى الرفض ويظاهر به.
ومن الشواهد اللطيفة على ذلك ما ذكره علي بن محمود، فقد قال: حضرت

مرة مجلسه، فقال: بكت فاطمة يوما من الأيام، فقال لها علي: يا فاطمة!
لم تبكين علي؟! أأخذت منك فيئك؟! أغصبتك حقك؟! أفعلت؟!

أفعلت؟! وعد أشياء مما يزعم الروافض أن الشيخين فعلاها في حق
فاطمة، قال: فضج المجلس بالبكاء من الرافضة الحاضرين (٢).

ومحمد بن علي الجبلي (٣) (ت ٤٣٩) كان من علماء بغداد، وقد حكى
الخطيب البغدادي في ترجمته أنه: كان رافضيا شديد الترفض (٤).

وعماد الدين أبو جعفر محمد بن علي بن علوان (ابن الرفاعي) السورائي،
كان من علماء العراق، وقد استجازه ابن الفوطي في سنة ٧٠٦ فكتب له

الإجازة نظما، وقد ورد في البيت الأخير منها:
بعد حمدي لله ثم صلاتي * لنبي وآله الأطهار

وقد ترجم له في موضع آخر، وقال: ومما أنشدني وهو متوجه إلى زيارة
أمير المؤمنين (عليه السلام):
--------------------

(١) لسان الميزان ٥ / ١٤٤.
(٢) لسان الميزان ٥ / ٢١٧ - ٢١٨، معجم أعلام الشيعة: ٣٩٥.

(٣) في تلخيص مجمع الآداب: الحلي.
(٤) تاريخ بغداد ٣ / ١٠١، معجم أعلام الشيعة: ٤٠٧.

(١٩١)



يا إماما في الأنام له مثل * ولا للورى سواه إمام
غير أبنائه الهداة أولي الذكر * فإنهم على الإله كرام

وقد أورد له ابن الشهرزوري الموصلي في مصنفه الأدبي - المحفوظة
نسخته في مكتبة أيا صوفيا - قصيدة في مدح أمير المؤمنين (عليه السلام) ضمنها

حديث الغدير أيضا (١).
ومحمد بن يوسف الواسطي البغدادي، الذي كان كاتبا وأديبا، قد خلف

أشعارا - أنشدها في غلام تركي يسمى عثمانا - تنبئ عن تشيعه وإن كان
طابعها الفكاهة والهزل.

أأحب عثمانا وأتبع الهوى * فيه وأنت مطالبي بالثار
لا تأخذن بثاره متعديا * حتى تراه محاصرا في الدار

وله فيه:
قالوا تعشقت عثمانا فقلت لهم * ما الحسن في الناس مخصوصا بإنسان

إني وإن كنت شيعيا كما زعموا * فقد تسننت في حبي لعثمان
ونجد لزاما أن نشير إلى ترجمة أحد أدباء الشيعة الذين أهملوا، ولم يرد

لهم ذكر، فقد قال الباخرزي (٢) في عداد شعراء العراق:
الفتى عبد الله بن أبي طالب، الذي كان من الشعراء المعروفين في القرن

الخامس، ويحتمل أنه كان يتردد على مدن منها أصفهان ونيسابور، إذ إن
ولده كان مستوطنا في أصفهان.

--------------------
(١) معجم أعلام الشيعة: ٤٠٩.

(٢) دمية القصر وعصرة أهل العصر ١ / ٣٨٥.

(١٩٢)



ولعبد الله قصيدة في مدح الأئمة الاثني عشر:
بمحمد وبحب آل محمد * علقت وسائل فارس بن محمد

يا آل أحمد يا مصابيح الدجى * ومنار منهاج السبيل الأقصد
لكم الحطيم وزمزم ولكم منى * وبكم إلى سبل الهداية نهتدي

إني بكم متوسل وبحبكم * متمسك لا تنثني عنه يدي
وعليكم نزل الكتاب مفصلا * من ذي المعارج بالمنير المرشد

إن ابن عنان بكم كبت العدى * وعلا بحبكم رقاب الحسد
ولئن تأخر جسمه لضرورة * فالقلب منه مخيم بالمشهد

يا زائرا أرض الغري مسددا * سلم سلمت على الإمام السيد
وزر الحسين بكربلا وقل له * يا بن الوصي ويا سلالة أحمد

بلغ أمير المؤمنين تحيتي * واذكر له حبي وصدق توددي
ضاموك وانتهكوا حريمك عنوة * ورموك بالأمر الفظيع الأنكد

ولو أنني شاهدت نصرك أولا * رويت منهم ذابلي ومهندي
مني السلام عليك يا بن المصطفى * أبدا يروح مع الزمان ويغتدي

وعلي أبيك وجدك المختار * والثاوين منهم في بقيع الغرقد
وبأرض بغداد علا موسى وفي * طوس علا ذاك الرضي المتفرد

وبسر من رأى فالسلام على الهدى * وعلي التقي وذا الندى والسؤدد
بالعسكريين اعتصامي من لظى * وبقائم بالحق يصدع في غد

يجلو الظلام بنوره ويعيدها * علوية فينا بأمر مرصد
إني سعدت بحبكم أبدا ومن * يحببكم يا آل أحمد يسعد

مستبصرا والله عون بصيرتي * ما ذاك إلا من طهارة مولدي

(١٩٣)



ونقل الباخرزي أيضا (١) عن ابنه سلمان قصيدة يمدح فيها الصاحب ابن
عباد.

كما كان مهذب الدين أبو الدر ياقوت بن عبد الله الرومي (ت ٦٢٢) من
العلماء والأدباء المعروفين في النصف الأول من القرن السابع، والذي
وردت ترجمته في كثير من المصادر، ووصفوه بأنه كان تاليا للقرآن،

مشغوفا بمذهب الإمامية والتعصب لهم، كثير الميل إلى أهل البيت صلوات
الله عليهم (٢).

التشيع في الحلة:
تعد الحلة من أركان الشيعة وأعمدتها المهمة في القرن الخامس وما تلاه،

وقد بلغت شهرة الكثير من علمائها حدا طبق الآفاق.
قال الذهبي في ترجمة صدقة بن بهاء الدولة الأسدي، ملك العرب، (قتل

في سنة ٥٠١ ه) أنه: اختط مدينة الحلة... وسكنها الشيعة (٣).
وكانت مدرسة الحلة آنذاك محور الشيعة العلمي، وقطبهم الأساس،

وتصدى علماؤها لبث الفكر الشيعي في بغداد وشتى المدن الأخرى، بل
هاجر بعضهم إلى سائر الأمصار والأقطار، فقصدوا الشام، ونزلوا دمشق (٤)،

وبعض - كالعلامة الحلي - سافر إلى إيران.
ومن جهة أخرى فقد ارتاد الحلة العديد من العلماء كي يرتوون من

--------------------
(١) دمية القصر وعصرة أهل العصر ١ / ٣٨٨.

(٢) معجم أعلام الشيعة: ٤٨٢.
(٣) سير أعلام النبلاء ١٩ / ٢٦٤ رقم ١٦٥.

(٤) معجم أعلام الشيعة: ١٤٦ و ٢١١.

(١٩٤)



نمير علومها ومعارفها، كحسين بن حاجي الأسترآبادي (١).
وقد ذكر المحقق الطباطبائي (رحمه الله) عددا كبيرا من علماء الحلة الذين لم يرد

ذكرهم في المصادر الشيعية، وضبطهم ابن الفوطي، أو الصفدي، أو
الآخرين، وإليك نماذج منهم:

جعفر بن أيوب الحلي (٢).
الحسن بن يعقوب الحلي (٣)، توفي في النصف الثاني من القرن الثامن.

الحسين بن عبدوس البغدادي (٤)، الذي كان مساحا بالحلة، وتوفي فيها
ودفن بمشهد الإمام علي (عليه السلام).

عز الدين الحسين بن جعفر بن محمد بن علي الحلي (٥) (ت ٧٠٧).
العباس بن عباس الأديب (٦).

الحسين بن علي الأديب، المعروف بكافي الدين الحلي (ت ٦١٨) الذي
قدم من الحلة إلى بغداد، وكان كاتبا لأمراء الجيوش، ووصفوه بأنه كان

رافضيا (٧).
هذا، وهناك نماذج أخرى كلها تشير إلى أن الحلة كانت معقل التشيع

ومنبعه الذي روى بغداد خلال القرنين السادس والسابع وما بعدهما.
--------------------

(١) معجم أعلام الشيعة: ١٧١.

(٢) معجم أعلام الشيعة: ١٢٥.

(٣) معجم أعلام الشيعة: ١٦٥.

(٤) معجم أعلام الشيعة: ١٧٤.

(٥) معجم أعلام الشيعة: ١٧٠.

(٦) معجم أعلام الشيعة: ٢٣٨.
(٧) الوافي بالوفيات ١٢ / ٤٥٧.

(١٩٥)



وأسرة آل طاووس - التي كانت من الأسر الشيعية المعروفة في الحلة - قد
لعبت دورا بارزا ومشهورا في مضمار نشر فكر وعقيدة أهل البيت

(عليهم السلام)، وقيمهم الشامخة.
وكان دبيس بن صدقة الحلي - وكذا أخوه وآباؤه - شيعيا، حكم الحلة

سنوات، وهو أديب جواد ممدوح من نجباء العرب (١).
كما وكان من شعراء وكتاب الحلة البارزين: علي بن علي الحلي، الذي
وصفوه بأنه: كان غاليا في التشيع، مبالغا في الرفض، وقد نقل في إنسان
العيون في مشاهير سادس القرون قصائد له في مدح أمير المؤمنين الإمام

علي (عليه السلام) (٢)، قال ابن النجار: كانوا [...] الرافضة ينشدوها [...] في
المواسم في مشاهد أهل البيت (عليهم السلام)، وكان يتردد على الشام (٣).

وترجم ابن العماد لمبارك بن حامد، وقال: كان من كبار علماء الشيعة،
عارفا بمذهبهم، وله صيت عظيم بالحلة والكوفة، وعنده دين وأمانة (٤).

التشيع في واسط العراق:
واسط مدينة بناها الحجاج في أيام ولايته، كي يتمكن من إحكام سيطرته
على العراق بعيدا عن البصرة والكوفة، تشيع مستوطنوها تدريجيا، وهناك

شواهد - مذكورة في المعجم - تحكي عن وجود التشيع فيها..
منها: إن الصفدي ترجم لعالم باسم إبراهيم بن سعد ابن الطيب (ت

--------------------
(١) معجم أعلام الشيعة: ٢١٠.

(٢) إنسان العيون في مشاهير سادس القرون: ١٥٠.
(٣) معجم أعلام الشيعة: ٣٠٧ - ٣٠٨.

(٤) شذرات الذهب ٥ / ٢٤٤، معجم أعلام الشيعة: ٣٥٩.

(١٩٦)



٤١١) - قدم واسط صبيا ثم أصعد إلى بغداد... وعاد إلى واسط ثانية - قال:
ونزل في الزيدية من واسط وهناك يكون الرافضة والعلويون، فنسب إلى

مذهبهم، ومقت وجفاه الناس..
ثم قال: وتوفي... ولم يكن معه إلا اثنان وكادا يقتلان، وكان غاية في

العلم، ومن غد ذلك النهار توفي رجل من حشو العامة فأغلقت البلدة من
أجله (١)!

ومنها: إن مجير الدين أبا الفضل جعفر ابن أبي فراس النخعي الشيعي (ت
٦٢٧) أحد أمراء الشيعة، كان - بعد نزوله بغداد - أميرا على البصرة

وواسط.
قالوا: كان شيخا غاليا في التشيع، وقيل: بعد عزله عن الإمارة وعما كان

يتولاه انقطع إلى العبادة، وأقام ببغداد إلى أن توفي، وحمل إلى مشهد علي
(عليه السلام) (٢).

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض شيعة بغداد في القرنين السادس والسابع -
مع أصالة تشيعهم - لم يكونوا ليظهروا غضبهم على السلف، بل كانوا
يسعون في الثناء على الصحابة، ولعل الذي كان يدعوهم إلى ذلك: إما

جانب التقية والحيطة، أو مماشاة من كان يبرز الود لأهل البيت (عليهم السلام) من
أهل العامة..

قيل في الفتح بن عبد الله البغدادي - الذي كان أديبا وصاحب نفوذ
لدى البلاط، ومع ذلك اتهم بأنه مشتهرا بالتشيع والغلو فيه على مذهب

--------------------
(١) الوافي بالوفيات ٥ / ٣٥٤، معجم أعلام الشيعة: ٢٤.

(٢) تلخيص مجمع الآداب ٥ / ٢٨٩ رقم ٦٠١، معجم أعلام الشيعة: ١٢٤.

(١٩٧)



الإمامية -: كان يترحم على الصحابة ويلعن من يسبهم (١).
وأبو المعالي محمد بن عبد السلام بن شانده، الأصبهاني الأصل،

الواسطي (٢٩٦ - ٣٨٥)، - الذي وصفه الذهبي: بالواسطي الشيعي - كان قد
سمع من عمه أبو محمد التلعكبري الرافضي..

قال السلفي: سألت خميسا الحوزي، فقال: كان ابن شانده رئيسا
محتشما، ثقة، مددت يدي إلى كتب يوما فاستلبها من يدي، وقال: هذا

لا يصلح لك. قال: وكان يتظاهر بالسنة (٢).
ونقل ابن الأثير: إن الأمير يزدن بن قماج التركي (ت ٥٦٨)، وهو من أكابر

أمراء بغداد، وكان يتشيع، فوقعت بسببه فتنة بين السنة والشيعة بواسط،
لأن الشيعة جلسوا له للعزاء وأظهر السنة الشماتة به فآل الأمر إلى القتال،

فقتل بينهم جماعة (٣).
التشيع في الموصل:

كانت الموصل أيضا من المدن التي يقطنها شيعة كثيرون إبان القرن السابع،
بل حتى قبله..

ففي القرن الخامس كانت عقيدة قرواش بن مقلد حاكم الموصل هي
التشيع، وقد خطب في بلاده للحاكم العبيدي، ثم ترك وأعاد الخطبة

--------------------
(١) سير أعلام النبلاء ٢٢ / ٢٧٢ رقم ١٥٥، معجم أعلام الشيعة: ٣٤٦.

(٢) سير أعلام النبلاء ١٨ / ٦٠٧ رقم ٣٢٣.
(٣) الكامل في التاريخ ١١ / ٣٩٥.

(١٩٨)



العباسية، فغضب الحاكم وجهز جيشا لحربه، وأتوا ونهبوا داره بالموصل...
فاستنجد بدبيس الأسدي، فانتصر... فتملك بعده ابنه شرف الدولة

واستولى على الجزيرة وحلب، وكان يصرف جميع الجزية إلى الطالبيين (١).
وبدر الدين لؤلؤ، حاكم الموصل في النصف الأول من القرن السابع، كان
من الشيعة المعروفين في هذه المنطقة، وبنى قبة يحيى بن القاسم، وهناك

لوحة على صندوق قبره بتاريخ ٦٣٧ كتبت فيها أسامي الأئمة (عليهم السلام) وآيات
من القرآن، جاء في نهايتها: تطوع بعمله العبد الراجي إلى رحمة ربه لؤلؤ

بن عبد الله، ولي آل محمد (٢).
كما ودونت أسامي الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) في كتيبات مشهد باهر بن

محمد الباقر (عليه السلام)، التي يعود تاريخها إلى ولاية بدر الدين لؤلؤ (٣).
ومن أدباء شيعة الموصل: أحمد بن علي بن حسن ابن أبي زنبور (ت

٦١٣)، فقد وصفوه بأنه: كان من غلاة الرافضة (٤)، وقد عمر دهرا ومات
بالموصل.

ومن علماء الموصل في القرن السابع أيضا: علي بن نصر الباسحاقي، وقد
وصفه ابن الفوطي بأنه: شيخ بلد الموصل، وقال - بعدما أثنى على خصاله

-: وكان غاليا في مذهب الشيعة (٥).
وترجم ابن النديم لعلي بن وصيف الكاتب البغدادي، وقال: كان

أكثر مقامه بالرقة، ثم انتقل إلى الموصل وتوفي بها، وقال: ألف عدة كتب
--------------------

(١) سير أعلام النبلاء ١٧ / ٦٣٣ رقم ٤٢٧، معجم أعلام الشيعة: ٣٥٤.
(٢) القباب المخروطية في العراق: ٥٢، طبعة بغداد ١٩٧٤.

(٣) القباب المخروطية في العراق: ٧٧.
(٤) الوافي بالوفيات ٧ / ٢٠٠، معجم أعلام الشيعة: ٥٥.

(٥) تلخيص مجمع الآداب ٥ / رقم ٤٥٤.

(١٩٩)



ونحلها عبدان صاحب الإسماعيلية، وأضاف: كان يتشيع (١).
ومن الشيعة: محمد بن أحمد، المعروف بالخباز البلدي، و " بلد " مدينة

بالجزيرة التي منها الموصل، قال الثعالبي: كان حافظا للقرآن... وكان
يتشيع، وله شعر في مدح أهل البيت:

إن كان حبي خمسة * زكت بهم فرائضي
وبغض من ناواهم * رفضا فإني رافضي

وله أشعار أخرى في مدح أهل البيت (عليهم السلام) مذكورة (٢).
التشيع في أربيل:

كانت أربيل أيضا من المدن التي تضم شيعة كثيرين، منهم: علي بن عيسى
الإربلي، صاحب كتاب كشف الغمة.

وتاج الدين ابن الصلايا، الذي كان نائب الخليفة بأربل، قتله هولاكو في
سنة ٦٥٦، وصفه الصفدي: نائب أربل الشيعي، وفي ذلك الوقت كانت
مودة بين الحنابلة والشيعة، فقد كتب عميد الدين ابن عباس الحنبلي لابن

الصلايا:
سلام كأنفاس النسيم إذا سرى * سحيرا ورياها له عطر شمأل

إلى أن يقول:
--------------------

(١) معجم أعلام الشيعة: ٣٣٣.
(٢) الوافي بالوفيات ٢ / ٥٧، معجم أعلام الشيعة: ٣٦٣.

(٢٠٠)



أوالي علاه في التغالي تشيعا * وإن كنت عند الناس أحسن حنبلي
فأجابه تاج الدين بقوله:

أتاني كتاب من كريم أوده * وكان كنشر المسك شيب بمندل
وحقك إني لست أخشى تشيعا * عليك ولكن سوف أدعى بحنبلي
فإن نفترق في مذهبين فإننا * سيجمعنا صدق المحبة في علي (١)

التشيع في المدائن:
المدائن من المدن الشيعية العراقية، وقد صرحت المصادر بذلك، منها:
آثار البلاد للقزويني، قال فيه: أهلها فلاحون، شيعة إمامية، ومن عادتهم

أن نساءهم لا يخرجون نهارا (٢).
وقد ذكر المحقق الطباطبائي (رحمه الله) بعض شيعة المدائن في القرنين السادس

والسابع، منهم: الحسن بن محمد بن حمدون البغدادي - ابن صاحب
التذكرة الحمدونية -، الذي توفي سنة ٦٠٧ بشرقي المدائن وحمل إلى

بغداد فدفن بمشهد الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) (٣).
ومنهم: عبد الحميد بن أبي المعالي محمد الخطيب المدائني، توفي سنة

٥٩٨ بالمدائن وحمل إلى مشهد الإمام الحسين (عليه السلام) (٤).
--------------------

(١) الوافي بالوفيات ٥ / ١٢٨، معجم أعلام الشيعة: ٤٢٩.
(٢) آثار البلاد وأخبار العباد - للقزويني -: ٤٥٣.

(٣) التكملة لوفيات النقلة - للمنذري - ٢ / ٢٢٠ - ٢٢١ رقم ١١٨٢، معجم أعلام
الشيعة: ١٥٧.

(٤) التكملة لوفيات النقلة ٢ / ٢٢١ رقم ١١٨٣.

(٢٠١)



ومنهم: علي بن أحمد الإسكندر العلوي المدائني، ووصفوه: غال في
التشيع، ونقل أنه: كان يدخل على السلاطين والوزراء ومنازل الأمراء (١).

ومنهم: علي بن أحمد العلوي المدائني، الذي كان نقيب العلويين في
كربلاء بأمر من عطا ملك الجويني سنة ٦٧٤ (٢).

ومنهم: عماد الدين القاسم بن علي العلوي المدائني، نقيب العلويين في
سنة ٦٤٥ بالمدائن، ومتولي مشهد سلمان الفارسي (٣).

ومنهم: محمد بن هبة الله المدائني البغدادي (ت ٥٩٨)، قاضي المدائن،
توفي ببغداد وحمل إلى الكاظمية ودفن بها.

التشيع في مدن إيران
ذكرنا في بحث تاريخ التشيع في إيران شواهد على وجود التشيع في

المدن الإيرانية منذ القرن الأول إلى القرن التاسع، ونضيف إليها هنا شواهد
أخرى، من جملتها:

إن عالما شيعيا سنيا بأصفهان كان يدعى أحمد بن محمد بن الحسين
فاذشاه (ت ٤٣٣)، يروي المعجم الكبير للطبراني من جهة، ويوصف من

جهة أخرى بأنه: شيعي معتزلي (٤).
--------------------

(١) معجم أعلام الشيعة: ٢٧٧.
(٢) تلخيص مجمع الآداب ٥ / رقم ٢٢٠.

(٣) تلخيص مجمع الآداب ٤ / رقم ١١٨١.
(٤) لسان الميزان ١ / ٢٦٢.

(٢٠٢)



وتاج العلماء النيسابوري (ت ٣٣٥)، ذكره ابن منده في تاريخه، وقال: له
كتب حسان في الفقه... وكان ينتحل مذهب الإمامية ويقول بالرجعة،
ونقل ابن حجر عنه احتجاجا عن حياة الإمام المهدي المنتظر عجل الله

تعالى فرجه الشريف (١).
إن مثل هذا التشيع وفي النصف الأول من القرن الرابع لأمر مثير للعجب!

وكان هناك سيد جليل يقطن منطقة " رويدشت " يدعى بأبي الرضا حيدر
بن محمد بن سراهنگ الرويدشتي (ت ٥٤٨) (٢)، وبما أنه كان علويا

فيمكن استظهار تشيعه.
وقد وصف أحد علويي أصفهان من ذوي المنزلة الرفيعة بأنه: من أجل

صدور أصفهان وأعيانها فضلا وعلما وأدبا ورئاسة وتقدما (٣)، له أشعار
تفيد تشيعه وتشير إلى هيمنة التشيع على هذه المدينة، قال ابن الفوطي: له
أشعار لطيفة بالفارسية والعربية، ولم أر أكمل منه في عراق العجم، وكان

ينوب عن السلاطين، من شعره:
من أعوزته وسيلة فوسائلي * بعد النبي إذ الصحائف تنشر

بنت النبي وزوجها وابناهما * وابن الحسين ومن نماه وجعفر
وكذاك موسى والرضا ومحمد * وبعسكر الشيخان والمتستر

وهناك عالم قمي يدعى بأبي القاسم حمزة بن علي البياري القمي،
--------------------

(١) لسان الميزان ٢ / ٧٠.
(٢) تلخيص مجمع الآداب ٤ / رقم ١٦٥.
(٣) تلخيص مجمع الآداب ٥ / رقم ٢٢٧.

(٢٠٣)



قدم نيسابور من الري في شعبان سنة ٤٢٦ (١)، وبما أنه قمي ومن أهل الري
فلا يمكن أن يكون منتحلا غير عقيدة الشيعة.

وأما بخصوص القرن السادس، فلم نحصل إلا على معلومات محدودة..
يحكى أن أسد بن علي الحلبي (ت ٥٣٤) - الذي كان عم أبي ابن أبي طي

- قد صنف كتبا في فضائل أهل البيت (عليهم السلام) والقرآن والحديث، ومات بقم
سنة ٥٣٤ (٢).

وفخر الأئمة صاعد بن يوسف القمي، هو من علماء القرن الثامن في
قم (٣).

أما علي بن أيوب بن الحسن ابن الساربان، الشيعي القمي، فمع الأسف لم
يذكر شئ عن حياته (٤).

ومحمد بن الحسن القمي، كان من أعلام القرن السابع أو ما بعده، وله
كتاب العقد النضيد والدر الفريد في فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام)، ونسخة

منه عند العلامة السيد محمد علي الروضاتي حفظه الله (٥).
* أما بالنسبة إلى طبرستان فالشواهد على التشيع كثيرة، لكن هناك التفاتة

جديدة تختص بعالم اسمه بركة بن يحيى الكاتبي، قال ابن حجر:
--------------------

(١) تاريخ نيسابور: ٢٢١ رقم ٦٢٨، معجم أعلام الشيعة: ١٩٤.
(٢) لسان الميزان ١ / ٣٨٣، معجم أعلام الشيعة: ٨٥.

(٣) تلخيص مجمع الآداب ٤ / رقم ٢١٢٢، معجم أعلام الشيعة: ٢٣٠، المشتبه:
٣٤٤، تبصير المنتبه ٢ / ٦٧٣.
(٤) معجم أعلام الشيعة: ٢٨٧.
(٥) معجم أعلام الشيعة: ٣٧٢.

(٢٠٤)



ذكره الرشيد في رجال الشيعة، وأنه قرأ عليه بطبرستان سنة ٥٤٣ (١)، إلا إنه
لم يذكر في كتاب معالم العلماء.

* وأما بالنسبة إلى نيسابور، فهناك شواهد كثيرة على وجود التشيع فيها،
فالحسن بن إبراهيم النيسابوري، قد ذكره ابن أبي طي في طبقات الإمامية،

وقال: كان أحد علماء الشيعة الفضلاء وأحد وجوه نيسابور (٢).
والحسن بن يعقوب النيسابوري (ت ٥١٧)، قال السمعاني: كان أستاذ أهل

نيسابور في عصره، وكان غاليا في الاعتزال، داعيا إلى الشيعة..
ثم قال: رأيت كتاب الولاية لأبي سعيد مسعود بن ناصر السجزي وقد

جمعه في طرق هذا الحديث - " من كنت مولاه فعلي مولاه " - بخطه (٣).
وزيد بن الحسن بن زيد... ابن موسى بن جعفر (عليه السلام) النيسابوري، دخل

أصفهان مرتين، أولاها سنة ٤٦٣، واتهموه بالوضع لأنه روى أحاديث في
الصفات لا توافق آراءهم وأهواءهم (٤).

ويمكن أن يقال: إنه كان من المخالفين للحشوية وأهل الحديث، وهذا
يدل على انتحاله عقيدة الشيعة المعتزلية.

ومحمد بن أحمد العلوي النيسابوري (ت ٤٦٥) وصفه في السياق من
تاريخ نيسابور (٥) بأنه: كان من دعاة الشيعة، عارف بطرقهم وعلومهم،

--------------------
(١) لسان الميزان ٢ / ٩.

(٢) لسان الميزان ٢ / ١٩١.
(٣) معجم أعلام الشيعة: ١٦٥.
(٤) معجم أعلام الشيعة: ٢١٧.

(٥) السياق من تاريخ نيسابور: ١٢٠.

(٢٠٥)



سمع وروى (١).
ومحمد بن حماد الموسوي (ت ٥٥٨)، من أهل مرو، قدم نيسابور

وتوفي بها، قال السمعاني: كان مختصا بوالدي، وكان والده من أصحاب
الإمام جدي.. ولكن مع هذا قال: وهو غال في التشيع والرفض (٢).

* أما بالنسبة لمدينة " آمل "، فتعد من المراكز الشيعية المهمة..
فمن علمائها: حسن بن حسن الآملي، قال ابن الفوطي: من أولاد حمزة

بن موسى بن جعفر، قدم بغداد من آمل لزيارة المشاهد المقدسة سنة ٧٠١
واجتمعت به (٣).

وعز الدين الحسن بن أبي الحسن علي بن أبي طالب بن علي بن ترجم
الواسطي الحائري، قال ابن الفوطي: وهو من الجماعة الذين أثبتوا ورتبوا

في المدرسة التي أنشأها المخدوم خواجة رشيد الدين أبو الفضائل فضل الله
بن أبي الخير بن عالي بالغزانية سنة ٧١٣، ولد بواسط سنة ٦٧٨.

وحكي أن هؤلاء " بيت ترجم " من علوية مشهد الحسين (عليه السلام)، تولى النقابة
منهم جماعة (٤).

* أما استراباد - جرجان الحالية - فقد كانت مركزا للشيعة من القرن الثامن
إلى العاشر..

من أعلامها: محمد بن أحمد الجرجاني الوراق، من علماء القرن
--------------------

(١) لسان الميزان ٥ / ٣٧، معجم أعلام الشيعة: ٣٦٦.
(٢) التعبير ٢ / ١٢٤، معجم أعلام الشيعة: ٣٨٣.

(٣) تلخيص مجمع الآداب ٤ / رقم ٢٠٤١ و ٢٠٦٩، معجم أعلام الشيعة: ١٤٢.
(٤) معجم أعلام الشيعة: ١٤٩.

(٢٠٦)



الرابع في النصف الأول، قال المرزباني: كان يتشيع وله أشعار يمدح فيها
الطالبيين (١).

وأبو أحمد محمد بن علي بن عبدك الشيعي العبدكي، من أهل جرجان،
وصفوه: كان مقدم الشيعة، وإمام أهل التشيع بها، استوطن بنيسابور،

وتوفي بعد ٣٦٠ (٢).
والحسين بن حاجي الأسترآبادي، نزيل الحلة، وبخطه نسخة من أصول

الكافي في مكتبة الإمام الرضا (عليه السلام)، فرغ منها في رجب عام ٨٩١ (٣).
وينبغي إلفات النظر إلى مسألة تردد العلويين بين نيسابور واسترآباد

واستيطانهم هناك.
فإن داعي بن مهدي الأسترآبادي، وابنه خليفة بن داعي، كانا من علويي

استراباد، ولكنهما كانا يترددان على نيسابور، وقد توفي داعي بناحية بيهق
سنة ٤٠٥ (٤).

ومحمد بن يحيى بن الداعي العلوي (ت ٥٥٢)، من أهل استراباد، شيخ
الإمامية بها، وهو مقدم طائفته، وشيخ عشيرته، من بيت المحدثين (٥).

* أما كاشان وقراها فتعد من المدن الشيعية المهمة..
ومن أعلامها: الحسين بن محمد الراوندي، محتسب الحلة، قال

--------------------
(١) معجم الشعراء: ٤٢٨، معجم أعلام الشيعة: ٣٦١.

(٢) الأنساب - للسمعاني - ٩ / ١٨٥، معجم أعلام الشيعة: ٤٠٥.
(٣) معجم أعلام الشيعة: ١٧١.
(٤) معجم أعلام الشيعة: ٢٠٦.

(٥) الأنساب - للسمعاني - ٩ / ٦٠، معجم أعلام الشيعة: ٤٣٧.

(٢٠٧)



ابن الفوطي: من أكابر السادات، قدم العراق وولي الحسبة بالحلة، ورأيته
بمحروسة السلطانية سنة ٧١٦، وهو سيد جليل، ورأيت بيده نسبا بخط

نقباء كاشان (١).
وهبة الله بن سعيد الراوندي، وصفه ابن الفوطي بالفقيه المتكلم... وقال:

كان من العلماء الأفاضل.
وظن السيد الأستاذ (رحمه الله) أن يكون هو جد والد قطب الدين الراوندي (ت

.(٢) (٥٧٣
* أما مدينة طوس، فقد كان الشيعة فيها منذ القدم..

منهم: نصير الدين حمزة الطوسي المشهدي، من أعلام الشيعة في النصف
الثاني من القرن السادس.

حكى السيد الأستاذ (رحمه الله) عن تاريخ رويان: إن ملوك غور جاؤوا إلى خراسان
واستولوا على نيسابور، ثم ذهبوا إلى مشهد طوس لزيارة الإمام الرضا

(عليه السلام)، وكان معهم الفخر الرازي مع بقية علماء غور وغزنين، فقرؤوا فيها
عهد المأمون إلى الإمام الرضا (عليه السلام)، وكان الإمام الرضا (عليه السلام) قد

كتب بخطه
في العهد: فقبلت منه ولاية عهده إن بقيت بعده، وأنى يكون هذا؟! وبضد

ذلك يدلان الجامع والجفر..
فسألوا الفخر الرازي عن الجامع والجفر ما هما؟ فقال: لا أدري! ولكن

هناك عالم فاضل وهو نصير الدين حمزة - وهو من الشيعة - سلوه
عن هذا يخبركم به، فأحضروه وسألوه، فشرح لهم معنى ذلك (٣).

--------------------
(١) تلخيص مجمع الآداب ٤ / رقم ٢٠٧٢، معجم أعلام الشيعة: ١٨٣.

(٢) معجم أعلام الشيعة: ٤٧٦.

(٣) معجم أعلام الشيعة: ١٩٠.

(٢٠٨)



ومحمد بن إسماعيل المشهدي (ت ٥٤١)، من أهل المشهد الرضوي،
قال السمعاني: ومن جملة ما سمعت منه صحيفة علي بن موسى الرضا (١).
* وكانت مدينة " آوه " من المعاقل الشيعية المعروفة منذ القرن الأول حتى

القرن الثامن..
وقد عد من علمائها البارزين: الرضا بن فخر الدين الآوي، القاضي العلامة.

قال ابن الفوطي: السيد الكامل، والعالم العامل، الفقيه المحقق، النبيه
المدقق، أكمل السادة الأشراف، وأكمل بني هاشم وعبد مناف.

قدم مراغة إلى حضرة مولانا السعيد العلامة نصير الدين أبي جعفر وقرأ عليه
من تصانيف فخر الدين الرازي، وسمع عليه ما رواه عن والده وجيه الدين

محمد بن الحسن، وعن خال أبيه نصير الدين عبد الله بن حمزة، وعن
خاله نور الدين علي بن محمد الشيعي، وغيرهم، وقرأ عليه صحيفة أهل

البيت (عليهم السلام)، رأيته بمراغة سنة ٦٦٥، ثم اجتمعت به بسلطانية شروياز في
سنة ٧٠٥، وكتب لي الإجازة بجميع مروياته ومسموعاته.

وقدم مدينة السلام لزيارة أمير المؤمنين (عليه السلام) وأجداده الطاهرين سنة
عشرين وسبعمائة، وكتب عنه جماعة من السادات نسخة الإجازة التي

أجازه مولانا نصير الدين (٢).
* أما التشيع في الري، فهناك شواهد كثيرة عليه، ونذكر هنا بعض

أعلامها من القرنين السادس والسابع إضافة إلى ما قلناه في تاريخ التشيع.
--------------------

(١) التحبير ٢ / ٩٦، معجم أعلام الشيعة: ٣٦٩.
(٢) تلخيص مجمع الآداب ٥ / رقم ٣٥٢، معجم أعلام الشيعة: ٢١٣ - ٢١٤.

(٢٠٩)



فقوام الدين العلوي الرازي، من أعلام الإمامية في القرن السادس أو
السابع، له تفسير فارسي سماه دقائق التأويل وحقائق التنزيل، وله أيضا

بلابل القلاقل في التفسير، المطبوع حديثا (١).
ومحمد بن محمد الحسيني، من أهل الري، قال الرافعي: كان يعرف
طرفا من فقه الشيعة، ويكتب الوثائق لهم... وقرأ النهاية لأبي جعفر

الطوسي على علي بن الحسن الداعي الحسيني الأسترآبادي بالري سنة
.(٢) ٥٥٥

* وأما مدينة همدان، فلم تكن معروفة بالتشيع، ولكن برز منها عالم
شيعي في القرن السابع هو محمد بن عمر الهمذاني الواعظ (ت ٧٠٥)،

قال ابن الفوطي: قدم علينا مراغة في أيام مولانا نصير الدين محمد ابن
محمد الحسن الطوسي، ووعظ بين يده، وذلك في سنة ٦٧٠، وذكر لي

أنه سمع الجامع الصحيح من والده، ومما كتب لي بخطه:
سلالات النبي هم الأئمه * إليهم يصرف العقل الأزمه

ثناؤهم يحلي كل لفظ * وذكرهم يجلي كل غمه
بحبهم نجاة الخلق طرا * بذيلهم تمسك كل أمه

هم نور أضاء الأفق منه * وقد شمل الزمان سنا وعمه
يريد المشركون ليطفئوه * ويأبى الله إلا أن يتمه (٣)

--------------------
(١) معجم أعلام الشيعة: ٣٥٦.

(٢) التدوين ١ / ٢٤٥، معجم أعلام الشيعة: ٤١٥.
(٣) تلخيص مجمع الآداب ٤ / رقم ١٢٣٣، معجم أعلام الشيعة: ٤١١.

(٢١٠)



الشيعة إبان خلافة العباسيين:
كانت للشيعة - في الحقيقة - خلال القرن الثالث وما بعده مساهمة فاعلة في

الجهاز العباسي الحاكم، تجلت بأشكال وأطر مختلفة، ابتداء من المناصب
الوزارية والمسؤوليات المهمة إلى سائر أعمال البلاط ومشاغلها، وقد

ساعدت هذه الأجواء على نمو التشيع وتطوره، ويتضح هذا الأمر أكثر
عندما نرى أن أبا نصر الكاشاني الشيعي قد شغل منصب الوزير لدى

المسترشد العباسي، وهكذا الحال في زمان خلافة المقتدر (ت ٣٢٠)، وقد
كان الناصر لدين الله (ت ٦٢٢) مشهورا بالتشيع.

هذا، وقد بلغت مساهمة الشيعة في أجهزة الحكم العباسي ذروتها في
القرنين السادس والسابع، نذكر على سبيل المثال:

فخر الدين بغدي بن علي الحكيم (ت ٦٨٥)، الذي كان من بيت الملك
والإمارة، وقد ولد بالحلة سنة ٦٣١، وصحب الخلفاء والوزراء (١).

ومؤيد الدين العلقمي، الذي كان آخر وزير للدولة العباسية، وقد كان آل
العلقمي كلهم من الإمامية.

وفي القرنين الثالث والرابع كان لكثير من النوبختية الشيعة نفوذ كبير في
الدولة العباسية، منهم:

الحسين بن علي بن العباس، الذي كان يتولى الكتابة للأمير أبي بكر
محمد بن رائق، وكان في مرتبة الوزراء ببغداد، مدبر الأمور، حاكما على

الدولة (٢).
--------------------

(١) تلخيص مجمع الآداب ٤ / رقم ٢٠١٩، معجم أعلام الشيعة: ١١٦.
(٢) الوافي بالوفيات ١٢ / ٤٥٥.

(٢١١)



وقال الذهبي في علي بن عباس النوبختي: رئيس، ولي وكالة المقتدر (ت
٣٢٤ ه) (١).

والحسين بن إبراهيم بن الخطير (ت ٥٥٢)، صاحب الخبر بديوان الزمام،
قال الذهبي: كان غاليا في الرفض (٢).

وأبو علي الحسين بن معد الموسوي، كان يسكن الكرخ، تولى نقابة
الطالبيين ومهمة الإشراف على المخزن في الدولة العباسية ببغداد على عهد

المستنصر بالله (٣).
وسعيد بن علي الأنصاري (ت ٦١٠)، كان وزر للناصر لدين الله أشهرا،

وعندما توفي ببغداد حمل ودفن عند مشهد أمير المؤمنين (عليه السلام) (٤).
وعلي بن علي البغدادي (ت ٦٠١)، وزر للسلطان سليمان شاه السلجوقي

مدة مقامه بالعراق في أيام المقتضي، وكتب بخطه كثيرا أيام العطلة من
الأدبيات والدواوين، وكان شيعيا، وقف كتبه بمشهد موسى بن جعفر

(عليه السلام) (٥).
ومحمد بن محمد مؤيد الدين القمي (ت ٦٣٠)، قدم بغداد، فلما مات

كاتب السر ابن زيادة رتب القمي مكانه فلم يغير زيه: القميص والشربوش،
على قاعدة العجم، ثم ناب في الوزارة ولم يزل في ارتقاء حتى إن الناصر

كتب بخطه: القمي نائبنا في البلاد والعباد. وكان كاتبا بليغا
--------------------

(١) سير أعلام النبلاء ١٥ / ٣٢٦ رقم ١٦١، معجم أعلام الشيعة: ٢٩٩.

(٢) سير أعلام النبلاء ٢٠ / ٢٩٥ رقم ١٩٩، معجم أعلام الشيعة: ١٦٦.
(٣) معجم أعلام الشيعة: ١٨٩.
(٤) معجم أعلام الشيعة: ٢٢٥.

(٥) إنسان العيون: ١٤٥، معجم أعلام الشيعة: ٣٠٩.

(٢١٢)



منشئا، نكب في سنة ٦٢٩ وسجن، فهلك سنة ٦٣٠ (١).
وهبة الله بن علي ابن الصاحب، أستاذ دار المستضئ بأمر الله العباسي

(خلافته ٥٦٦ - ٥٧٥)، أحد من بلغ أعلى الرتب، قال الذهبي: وأظهر
الرفض (٢).

* * *
--------------------

(١) سير أعلام النبلاء ٢٢ / ٣٤٦ رقم ١٢٥، معجم أعلام الشيعة: ٤٢١.
(٢) سير أعلام النبلاء ٢١ / ١٦٤ رقم ٨٢، معجم أعلام الشيعة: ٤٧٨.

(٢١٣)


